بسم الله الرحمن الرحيم 


سلسلة الدروس العلمية 


الشريط الثاني 
ىو 


الحمد الله ربٌ العالمين , و الصّلاة و السّلام على نبيّنا محمّد و على آله و 
هذا هو الشريط أو الدرس , هذا هو الدرس الثاني عشر , وهو الشريط 


2 


احتمال كبير و نسأل الله ان يَكُونَ هذا آخر درس , و إن تبَقى شيء .. 
نَكمَلَهَ في درس آخر. 


وَفَفْنا على القِشم التّاسع , وهو الكتاب التاسع من هذا الكتاب الكبير وهو 
كتاب الحقائق , كبير يعني باعتبار الكُتّب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد الله ربٌ العالمين , و الصّلاة و السّلام على أشرف الأنبياء و 
المرسلين نبينا محقد و على اله و صحبه اجمعين. 


القسم التاسع : كتاب الأصول 
2 - باب 


كِنَابٌ الأَصُولٍ : قصدنا في ذلك المَسَايْل الخفية , المَسَايِل الخفية قد 
تَكُونُ أَحكَام - شَرَائْعَ - , ويَأْتِي ذلك في البَابٍ أو الكِتابٍ الذي بَعْدَهُ , وقد 
تكونٌ الشْرَائع مَسَائِْل ظاهِرة : كالزكاة والصّلاة. والأصُول قد تَكُونُ 
تشائل طاهرة ,وقد لكون مشائل هيه : 
وفي هذا الباب بالذات فَصَدَتا به أَمْيْلّة , "باث" : ثُمَّ ترَكْتا الّسمية , فهو 
ليبس : تمهيد , ولكن باب في أُمْيْلَهَ في الْمَسَائْلٍ الخفية التي هي من بَاب 
الأصول , وَسَبَقَ أَنْ عَرَفْنَا المَسَائْل الحفية , وهذا أَئِضاً زيادة أَمْيْلّة لكثها 
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زب 


تَفْصِيلِيَة , في السابق كنا تَقُولٌ بن المسائل الحفية هي مسائل اليدع 
الحخفية , وقد أَحَدْتُمْ ما هي الطّرِيقَة مع المقسائل الخفية في الأَسْْمَاء 


والأخكام . 
قال تعالى : (أمَن الوّسُول بِما أَنْزِلَ إِلَيّْهِ مِنْ رَبيّهِ وَالْمَُؤْمِتَونَ ) , 
إلى أن قال : (, خا لا ُوَاخِدْنَا إن سينا أو أخطأتا) [البقرة 285/ 
6] . 


وعن ابن عباس مَرْقُوعاً : ( إنَّ اللة تَجَاوَرَ عَنْ أَمَّتِي الحطأ 

وَالنْسْيَانِ) صَحَّحَهُ ابن حِبَّانِ وَالحَاكِمٍ. وعن عمرو ين العاص 

مَرْفُوعاً : ( إِذَا حَكَمَ الحَاكِمٌ فَاجْتهد ب نْمَّ أصَات فَلَهُ أَخْرَان , وَإدَا 
حَكَمَ فَاحْتَهَدَ نم أخطأ فَلهُ آخر ) مُتَفَقَ عليه 


هذه الآية وَالحَدِيتَانِ في أَنَّ الخطّأ في مَسَائِلِ الأَصُول الحفية يُعتبر عَذْرٍ 
إِدَا اجْتَهَدَ فَأَخْطأ , قد اسْتَجَابَ الله ذلك , قال الله : قد فعلت , فإدًا أخطأ 
أَهْلُ الاجُيهاد ولو كَانَ حتّى في مَسْألَة أل , فهذا يُسَقََى أخطأً , ويُقَالُ 
بْتَدَعَ فيها , وضَلّ فيها , ولكنه لا : بُجْرَى عليه الأَحكَام مِنَ القَبْلٍ والقِتالٍ 
وَالسَّحْنِ والتَّعْذِيبٍ , لا , وأمًا ما يَتَعَلَّقَ بِحِمَايَةِ الثاس مِن أَفْكَارِهِ , فهذه 
مَسْأَلَهةُ أَخْرَى , ليس من بَابٍ العٌقُوبَةِ , ولكثها من بَابِ حِمَايَةٍ الثاس من 
الصّلآل أن لآ يَتَعَدَّاه , ولذلك ماذا قال ابن تيمية في هذه المسائل ؟ . 


وَقَالَ ابن تَيْمِيَ عن الخَطُأ المَغْفُورٍ في الإِحْتَهَادٍ في تَوْعَىّ 
ا الخَبَرِيَةِ وَالعِلْمِيَةِ 


" الخَطّأ المَعْفُور" : هذا باعتبار أَحْكَام الآخِرَة , فهو عند الله مَعْفُور , 
وصَاحِبة مه بغفر يغفرٌ له , قَإِدَا كانَ معه حُسّن فَضد وإخلآص وصدق مؤْجَرٌ مِنَ هذا 
التاب هذه فوا فيما , بَيْنَهَ بَيْنَهَ وبَينَ الله . 


تَوْعَيْ المَسَائِلٍ الحَبَرِيَةِ والعِلْمِيَةٍ َه كَمَنْ | غتقة تثوت ومع 
لل أنه أن كديب نم ضرت أعيلة على دلذ” 


القاعدة : مَنْ اغْتقدَ توت شَيْء لِدَلآلَهِ آيَةِ أو حَدِيثٍ فهو مُجْتَهِدْ , أي أنه 
نَتى اعتِقادَ هُ على آيَةِ أو حَدِيثِ , وليس رَ رَنْدِيقاً , وليس مُتافِقاً 0 
له , باغيبار العْفْرَانِ , فتَعمّ , و بِاغْتبَار الآخر , فَتَعَمْ , لكن لا يَمْتَع أن يُقَالَ 
: قد صَلُ في هذه المسألة , وَانْحَرَفَ في هذه المّسألة ا" 


و 
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أخرى - مَسَائْل الأَسْمَاء - , ولا يُعَاقَب ولا بُمْتَع من ذلك من حِمَايَةٍ الثّاس 
00 , هذه كُلَهَا - كما توق - مسائل ه : مَتَفْرقة ها هه بَعْضها على 
, الجهات مُنْقَكَة , كُلَّ < حهة يُنقكُة عن الأثرى و لَهَا عُكُم يتتلف . 


هذا مِئَال أوْل في مَسْألَةٍ حَفِيّْةِ , وهي 3 الضّحابة فَالُوا : 
ايوم القِيَامَة ؟ 


د ال عدن الأول , مِنْ أصُول أَهْلِ السْبّة والجماعة إِنْبَات رُوْيَ الله 
يَوْمَ الفِيَامَة للمُؤْمِنِين , يَرَوْنَ الله في الجَنّةَ وفي عَرَصَاتٍ الفِيَامَة , هذه 
مِنْ أصُولٍ أَمْلٍ السثة 9 الجماعة. 


وهْتاكَ مَنْ أخطأً في هذا الل إمَا : تنْزيهاً لله لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (لا ثُذ 

الْأنصَار) [الأنعام 103] أو عَيْره , فَهَدَا أَخْطَأْ في ذلك ا ل 

ولا بُحْكَمْ لَهُ بِحُكم الكفر بِدَلِيلٍ أن الصَّعَابَة هُنَا سَألُوا وكَانُوا حَاهِلِينَ ات 

المسألة , إِما أنه لَمْ تَبْلْفْهُمْ الأحاديث , أو ظَنُّوا أنْ الأَحَادِيتَ .التي قِيِلَ 

كَذِب أو غَلّط , ومثله لو ...كلام غير واضح .... , لأنّه مَنْ كَقَرَ مَنْ أَنْكَرَ 
الوّؤيَة يَلْرَمُ منه تكفير هؤلاء الصّحابة - وحَاشًا -. 


قَلَمَا سَألُوا هذا السُوَّال دَلَّ على أثه يُمْكِنُ فيه الجَهْل , والجَهْل عُدْرْ فيه , 


لأثهم سَألوا , قَدَلٌ على أنه بَحْتَاحِ إلى تَعَلْم. .وهذا هو صَابط الأصُول 
فوج 1 4ن د د بلسي تكتاج الى تعلم ,و تشقى غلى الفاكة, 
هذا أَصْل أخطأوا فيه , ولَمْ بُكَقرْهُمْ م التبى ضلى الله علية وسلم : 


مِنْلَ مَا جَاءَ عَنْ : بَعْض السّلفٍ (مُجَاهِد وأبي صَالِح) أنّ اللة لا يْرَى 
لِقَوَلِه : (إلى را اظرة) [القيامة 23] , تنتظز توّات ريا : 


كذلك مجاهد يَرَوَى عنه - هذا كلام ابن تيمية - أنَّ اللة لَيْرَى في الآخرة , 
لآ يُمْكِنْ - وَالعِيَاذْ بالله - أَنْ بُقَالَ عن مُجاهد فيه كذا وكذا , وإنّما اجْتَهَد 


في هذه المسألة , وهُوَ مَعْفُورٌ له ذلك , وهُوَ إِمَام مُعْتبَر , مع أنه قَالَ : لا 


يْرَى في الآخرة , و أوَلَ الآية "إلى رَيّهَا نَاظِرَةٌ" أي تَنْتَظِرٌ النّوَاب , هذه 
مَسْألة وإن كَاتث مِنَ الأَصُولٍ , لكثها حَفِيِّة , و تَحْقَى عن البعض هو وَقَعَ 
في هذا الحَطأ , وأخطأ في هذه المسألة , ولَمْ يُوَفَقْ للصّواب فيها , و 

تب الضَّوّاب فيها , هذه ممَسألة أخرى , لكنْ - والعِبّاذ بالله - لا يُكَفر ولا 


اس وهم ل 
يَسَبٌ ولا يهجر 


و مِنْلَ مَنْ اغْتَقَدَ عُتَقَدَ أنّ اللة لآ يَعْجَب كَمَا اعْتَقَدَهُ شريح , لأنّ العَجَبَ 
َكُونُ مِنْ جَهْلٍ السَّبب , والله مُتدّهُ عَن الجَهْلٍ , 


هذا المئال النَّالِثْ : ماذا قَالَ شَرِيح ابن عبد الله ؟ , شَرِيح أَيْضاً قَالَ : إنّ 


الله لا يتعجب ٠‏ رتقى هذه الصّقة , وهي صِقة الِعَجَب لله , وهي أضل ومِنْ 
الأفْعَال المُتَعَلْقَة بِالمَشِيئّة قَلَوْ كَانَ مُنْكِر للأ صول بُكَفْر , لَكَفْرَ هؤلاء , 


وحَاسًا أن تُكَقَرَ هؤلاء السَلّف. 


- 2 2 ع و 2 ل 
كمَا اعْتَقَدَهٌ شريح , لأنٌ العَجَبَ يَكون مِنْ جَهْل السْبَب , والله مُنَرْهٌ 
عَن الجهل , 


هذا المِتَال الرابع : 
نّ بَعْضَ الآيَاتِ لَيِسَتْ مِنَ القَرَان , 


كذلك لو اغتقد أن آية وظنّ أثها لَيْسَتْ مِنَ القُزآن لِصّعْفٍ السَّتد , أو قِرَاءَه 
ثَابتَة قال هي لَيْسَتْ مِنَ القرآن لِصُّعْفٍ السّتد , أو ظَنَّ أن السّتد صَعِيف , 
أو ظَنّ أثها مَنْسُوحَة , فهذا لا يُكَفر , وإِنْ كَاتَت المَسألة تُعتبر أضّل . 


بسي 2 11 ب ص لما ييه عند 
كَمَا أنْكَرَ عُمَرَْ عَلَى هسام بن الحكّم , 
ومِنْلَ إتكار طائقة مِنَ السَّلّفٍ وَالخَلَفٍ أنّ اللة يُرِيدٌ المَعَاصِي 


لِاعْتِقَادِهِم 3 مَعْنَاهُ أنّ اللة يُحِتٌ ذَلِكَ وَيَرْضَاهُ وَيَأْمْرٌ به. 


د هذا مثال أيضا وهو الخامسن أن بعض السّلّف قَالُوا : إن الله لا بُريد 
المَعَاصِي , لا يُرِيدُها لِاعْتِقادِهِمْ أن الإرَادة بِمَعْتى المَحَبّة قَواقفي 


المُْزِلة في هذا الباب , وأَخْطَّنُوا في ذلك , كن لا يُكَفَرُونَ , وإِنْ كَاتث 


التشالة تغتبير اشل عت الأضول. 1 
إذآ هذه اخلد كلها في تاب وَاحِدٍ 6 وهي من مسائل الأشول 9 الحَفِيّة التي 


1 إلى تَعَل وتَعَل , وإذًا أخطأ فيها أحد , فهذا خَطنَْهُ مَعْفُور , ولا 
يُكَفْر , ولا يُغْطَّى أَحْكام , فلا يُسْجَن و لا يُفْتل . 


ع جه ع-- 2 ٍ--ءج 2 ا قاد - 2-0 ا َ 
أو اعْتَقَدَ أن عَلِيا أفصّل الصّحابَة لاعتقاده صحّة حَديث الطب 
و ن كلل نه ل خنخازن دي لوه ,2 


كذلك مَنْ اغْتقَد أنَّ عَلِيّاً أفصَل الصَحَابَة لَيْسَ رَنْدَكَةَ ولا يقَاق , ولكن 
للأحاديث ظُنّها صَحِيحة , وقَهِمَ مِنْ للها ذلك هذا لا شك أنه صَلْ في 
هذه المسألة , لكن لا بُكَفْر ولا يُغْطَى أَحِكام الكفر . 


أو اغتقد أن المَيّت لآ بُعَذّْب بِبْكَاء | 0 عَيَقَادِهِ أرّ 
وَاررَةٌ وز أخرّى) [الأنعام 4 , 8 
مِنَ السَلَفِ العا 


أو اغتقد أن مَنْ يسن لِلْعَدُةٌ أؤ عضت لتقض الكتافقين أثة ععافى 
كَمَا حَصَلَ لِعْمَرَ وَأْسَيْد بن خْصَيْر )) اه. بتصرف الفتاوى [20/34- 
3]. 


كل هذا إلى هْنا كلام ابن تيمية , كُلّ هؤلاء وَفَعُوا في مسائل من الأول 
أو من الأحككام وهي المّسألة الأخيرة , وهؤلاء لَمْ يُكَفْرُوا. 


قَالَ أبَا بطين في نَفْلِهِ عن ابن تيمية في الدُرِر [10/368] : ( إن 

كَلآمَهُ رَحِمَهُ الله يدل على ألم تعر قَهُمَ الحُجَّهْ في الأمُورٍ التي 

تَحْقى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النّاس وليس فيها مُتَاقَصَةٌ للنَّوْحِيدٍ والرَّسَالَةِ 
كَالجَهْلٍ بِبَعْضٍ الصّفَاتٍ ). 


الجَهْلُ ببعض الصّفَاتٍ وَإِنْ كَاتث أضول يُعْدَرْ بالجَهل فيها , مادام أثه لَمْ 

مُعَايْدٌ , أمَا لو عَاتَدَ يُكَفْرُْ في مَسَائْل الأصُول الحفية , لكنّه إِذَا لَمْ يُعَايْدُ , 

هذا يُعْقَى عنه ولا يُكَفر , وتَكفِيرُة مِنَ البدّع , و مِنْ مَسَالِكِ أَهلٍ البدع إذَا 
كَفْرَ المُتأَوّل في المَسَائْلِ الحّفية. 


وقَالَ عبد الله و إبراهيم - أبناء الشيخ عبد اللطيفه - وابن سحمان : 

( مَسْألَهُ تكفير المُعَبّنِ مَسْألَهٌ مغرزوقَةٌ , إِذَا قَالَ قؤلاً يَكُونْ بهِ كفراً , 
قَيُقَالُ : مَنْ قَالَ بهذا القؤلٍ فهو كَافِرْ , كن الشَّخْص المْعَيّنَ إِدَا قَالَ ذَلِكَ 

لا بِحَكَمٌ حَنّى تُقام عَلَيْهِ الحُجَّة النّي يَكْفُرُ تَارِكُهَا , وَهَدَا في 
المَسَائل الحَقّيَةِ التي قد يَخْقَى 5 عَلَى بَعْضٍ النَّاسٍ كَمَا فِي مَسَائِلٍ 


دف 


القَدر وَالإِرْجَاءٍ وَنَحْو ذَلِكَ مِمَا فَالَهُ أَهُلُ الأَهُوَاءِ , فَإِنّ بَعْصَ أقَوَالِهمْ تَتَصَمَّنٌ 
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أمورا فرت مِنْ رَدّ الكتاب وَالسّنّه المُتَوَايرة , فَيَكُونَ القَولٌ المْتَصَمَّنَ لِرَ 
بَغْض التّصُوصٍ كُفْراً , ولآ يُحْكَمٌ عَلَى فَائِلِهِ بِالكُفْرِ .. 


نعم , "ولاً بُحْكَمٌ عَلَى قَائِلِهِ بالكفر" : هذا في المسائل الحّفية وهي سواء 
كَانَتْ مسائل الأصُول أو الأخكام . 


ولآ يُحْكَمُ عَلَى قَإئْلِهِ بالكّفرٍ لِاخْيَمال وَجُودٍ مَانع كَالجَهْلٍ و 
العلم بتفض النّصٌ أو بِدَلالَيَهِ , قَإِنَّ الشّرَائة 6 لآ درم إل بعد بُلُوعِهًا , 
دَكَرَ ذَلِكَ شَيْحُ الإِسْلآم ابْنْ تَيْمِيَةِ في كَثِيرٍ مِنْ كُتيه) 


الذرر [432-10/433]. 


.وهذا هو مَنْهَعُ أ أئِمّة الدعوة أثهم في المسائل ؛. الخفية لا يُكَفَرُْونَ , لا 
بُكَفْرُونَ في المقسائل, الخفية سواءً كَانَث أصُول أو أَحْكام , لا يُكَفْرُونَ فيها 
رولا لشعلورق : حَكُمَ الكفر ولا إسم الكفر أَيْضأ , وهو مَنْهَعُ ابن تيمية رحمه 


وقَالَ د م و عد الآ ل : قال ابن 62 س. : (إنّ مَنْ 7 الحْكَّةّ فى 


5- - 


أضول لذبن وَأْصَمٍّ وَعَاتَدَ 0 


نعم , "وَأَصَو وَعَاتَد" , إن أَصَرّ و غَاتَدَ , نعم , أمًا إِذَا كَاتث الشّبْهة لآ رَالَتْ 
بَافِيَة , مَنْ بَقِبَتْ عليه الشّبْهة لا يُقَالُ عنه أنه عَائَدَ , إِنْما المُعَايد الذي 
تَرُولٌ عنه الشّبْهة ولكثه يَسْتمِر, أََا إدَا بَقِيَثْ الشُّبْهة يَظُنُ التّاسخ , ويَظُنُ 
التَفييد 
وأصَرٌ وَعَاتَدَ يَكْفْرٌ بِالإِجْمَاعِ , وَإِنْمَا يُتَوَقَفٌ فِيمَنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ 
الحُكَةَ , وَلَمْ يَبْلْغْهُ الدَلِيلَ ) المِئْهَاج الصفحة 229 . 


وقال عبد اللطيف : (وَمَعْلُومٌ أنّ مَنْ كَقَرَ المُسْلِمِينَ لِمُخَالَفَةِ رَأيهِ 
وَهَوَاهُ كَالخَوَارِجٍ وَالرَا فِصَبة فِضَبة أ 0 أخطأ فِي المَسَائِلٍ 


فَهَذَا وَنَكُوهُ مُبْتَدِعْ صَالٌ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ أَئِمَةٌ الهُدَى وَمَسَايعٌ 


الدّينِ ) المِنْهَاج الصفحة 98 . 


3- بَابٌ مَنْ جَهِلَ بَعْصَ الصّفَاتٍ وَالأَسْمَاءٍ لله تَعَالى 
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"بَابُ مَنْ جَهِلَ" : ضَعْ تحتها خط , جَهِكَ , و ليس أنه عَاتَدَ , ولا كَذْبَ , إِثّما 

ديات 21 نيا نْ تُجَهَلَ بعض الصّفات , لا جَهْل كل الصّفات , , إِنّما جَهِلٌ 

بعض الصّفات و بعض الأسماء , فَيَجْهَلُ ذلك , و ليس أَنْكَرَ أو كَدْبَ أو جَحَدَ 

أو رَدَّ , هذه لا تَدْخُلٌُ معنا , إِثْما يَدْخُْلُ مَنْ جَهِلَ , ظَّنَّ أنها لَيْسَتْ كذلك , 

فهذا نخد » إخذر بالكلل شي باب الطفات , و لا تكثر رو يق أن |خذنا 
اضقالة كقيرة: 


وعن أبي هريرة مَرْفُوعاً : ( في الرَّجُلِ الذي قَالَ لَأَمْلِهِ إِذَا أنا مِث 
فحررّقوة ) 2 ىق عل : 


نعم , هذا الحديث مُتَّقَقْ عليه , "ذا أتا مِت فَحَرّفُوهُ " , و أَضلّها ر 
"فَحَرٌّقَونِي" , لكن : َجُورٌ أَخَيَاناً صَرْفَ الصّمير , مِثْلَ قَالَ : "5 هو على مِلةٍ 
عبد المطلب" , يعني قال : "أنا على مِلَةِ عبد المُطلب" , قال : "فَحَرَّقُونُ" 

,. و ما قال : "فَحَرّقَونِي" , قَصَرَفَْنَاهُ عن ظاهِرِهٍ إلى صَمير آخر . 
الحاصِل أنَّ هذا الرجل جَهِلَ بعض الصّفات , جَهِلَ قُدْرَةَ الله في إِعَادَةٍ 
المُتقَئَّتٍ , وظنّ أنَّ الجَسَدَ إِدَا حُرّقَ أو تَقَنَّتَ لا يُجْمَعِ , ظَنّ ذلك فقط , هذا 

ما أئكر القُذرَة , ولَؤ أنكَرَ القُدْرَة , لَقُلْنَا أن هذا كَقَرَ , فهو لَمْ يُنِكِرْ 
الغدْرَة , ولذلك فهو يُنْيتُ للبَغث , و يحّاف مِنَ البَغث , ويُؤْمِنٌ بِالبَعْثِ , 
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فَمَنْ آمَنَ بِالبَعْثِ فَهُوَ مُؤْمِنْ بِقُدْرَةٍ الله على إِعَادَةٍ البَعْثِ , ولذلك عُذْرَ هذا 
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الرجل , عُدِرَ في هذا الباب , لأثه مُجتهد حَائف , حَمَلَهُ على ذلك الحَوّْفٌ من 
الله. 


قال ابن عبد البر رحمه الله في التّعْلِيقٍ عَلَى هذا الحَدِيثٍ : إِنْهُ 
جَهِلَ بَعْضَ الصّقَاتٍ ... 


"إِنهُ جَهِلَ بَعْضَ الصّفَاتٍ " : يعني المّحَرّق , أي حديث المْعَدٌّق , عَلَّقَ عليه 
ابن عبد البر أثه جَهِلَ بعض الصّفات . 


وقال : مَنْ جَهِل ب بَعْضَ الصّفَاتٍ , وَآمَنَ بِسَائِرِها لمْ يَكُنْ بِجَهْلٍ 
التغض كَافِراً , لِأنَّ الكُقْرَ مَنْ غَائَد لآ مَنْ جَهِلَ ؛ وَهَدَا 0 
المُتَقَدُمِينَ مِنَ العْلَمَاءٍ , وَمَنَ سَلَكَ سَبِيلَههُمْ مِنَ المُتَأَخْرِينَ ) 


التمهيد 2 . 


اكثبٌ عليه حفظ , يَقولٌ ابن عبد البر : "وَهَدًا قَوْلٌ - منهج - المُتَقَدُمِينَ مِنَ 
العُلَمَاءٍِ" , أثه لا تَكفِيرَ فِيمَنْ نْ جَهِلَ بعض الصّفات ( وليس كل الصّفات) , 
إثما جَهِلَ بعض الصّفات , و أما مَنْ كَذَّبَ فهو بَكْفْر , و مَنْ جَحَدَ أو رَدَ 
فهذا يَكفْر , كلَآمُتا في الجَهل , والجَهْلٌ غير التكذيب , التُكذيب جَاءَنْهُ 
الحُجَّة فَكَدَبَهَا , جَاءَهُ الدليل فَجَحَدَهُ , أمًا جَهْل ما جَاءَهُ شيء , و ما عَاتَدَ 
شيء , و إثما ظَّنَّ ابتداءً . 
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وَقَالَ بك ب كيد - سَألوا الرََسُولَ صلى 
الله عليه وسلم مُسْتَفْهمِينَ عَنِ القَدَرِ فَلَمْ يَكُوثوا بش ةلوخ خد 
دَلِكَ كَافِرِينَ .. 


نعم , سَزّْلُوا أشياءاً عن القَدَرٍ , وأَصْبَحَ القَدَرُ يُمْكِنُ أن يُحْهَلَ , لأثه لا يُعْرَ 

إلا بِالتَعَلْمِ , فَمَسَائِلُة (القدر) أكثَر حَفَاءَ , هَمَنْ هل بَعْصّها , وظنَ حلاف 

ذلك لا يَكْفْر , لأنّ القَدَرْ مَسَائِلَُهُ حَفِيّة , والصَّحَابَة سَألُوا أَشْيَاء عن القَدّرٍ , 

ولو كَانَ السَّائْل يَكْفْر ابْيَدَاءَ لكّقُرُوا - والعِيَادٌ بالله - , لكن لَمَا أَجَابَهُمْ 

الثبي صلى الله عليه وسلم دَلَّ على أنه يُمْكِنْ أن يَجْهَلُوهُ , ومُمْكِن يَحْتَاجٌُ 

إلى تَعَلّم وتَغْليم لمَسَائْلِ القدّر , لأنّ مَسَائِلَ القدَرٌ أكْنَرْ حَقَاءً من غيرها , 
فَيُعْدَرُ فيها بالجَهْل و بالتّأويل. 


فَلَحٌ يكوتو!] : بِسْوَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ كَافِرِينَ , وَلَؤ كان لآ يَسَعَهُمْ جَهْلَهُ 
5 لعلفقة ذلك مَعَ | لشّهَادَتَيْنِ 


ضَعٌ تحته خط , هذه قاعدة أيْضا , وهي أن كل شيء لَمْ يدْكَرْ للإنسان مع 
الشقاوتتن يَدْلُ على أنّ الجَهل فيه مَمَكِن. 

أوَلاً الإنسان يُعَلَّمٌ الشَّهَادَءَ:ٍ 

الشْهَادَتَيْنِ فِيمَا بعد د أَصْبَح 

يُعَلَْمُ في الشَّهَادَءَ 


تين , وما بَعَْدَها بءَ فل همه بعد ر ها كان تفلك بعد 
تمتخ ٠527‏ فيه الجَهْل , وِبمْكِنْ فيه العُدْر , أمَا ما كَانَ 


تن سواء كَانَ تَصَقْناً أو لآزماً , وَجُودُ الله لا بد منه , هذا 
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أَهَمْ من أنْ يَعْلَمَ الألوجيّة , هذا لابد منه , يعني مِنْ لآزم أن يَقُولَ "لا إله 
إلا الله" 


, أن يَعْرِفَ أنّ الله مَوْجُود وحَيٌّ وعَالِم وقَادِر , فهذا لا بد منه , 
لأثه من لآزِمِهَا , والأشياء التي ... , "لا إله إلا الله محمد رسول الله" الذي 
هد أضّلّ الإسلام , وما هو من قفقتضاه . ومن ذانه , ومن أكله , هذا لابد 
منه , وما عَذَا ذلك يُمْكِنْ فيه الجَهْل , يُمْكِنْ فيه العُذْر بالجَهل والتَّأُويل 
هذا الثص لابن عبد الير مهم أيضا , أكتبوا عليه حفظ , وهو قوله : "وَلَوْ 


كَانَ ل يَسَعَهُمْ جَهْلَهُ لَعَلْمَهُمْ ذَلِكَ مَعَ الشَّهَادَتَيْنِ' ', و هذه قاعدة وهو أَنّهِ ما 
لَمْ يُعَلّم الإنسان أوّل ما يَدْخّل في هذا الدّين , 


- لو عُلَمَ أؤل ما ُدخِلَ في 
هذا الدين , فهذا يُعتبر أَضْل من الأَصُول الذي لا يَقْبَلُ فيه الجَهْل و 


لتأويل , و ما عَدَاه يُعذر فيه إن كَانَ الجَهل صَحِيحاً. 


التُمهيد 47-18/46[1] مُخِتَصَر 
وقَالَ ابن تيمية : ( في قَوْلٍ طَائِقَةٍ مِنَ أَهْل الكَلآم 


ا 
بن 


إن 
الثابتة بالعَفل هي التي يجب الإِفَرَارٌ يقها, و بَكْفْرْ تاركها ++ 
تََتَ 0-0 , فَإِنهُ 4 تارم يَنْقُوتَةُ 58 وَتَارَةَ يَتَأْوَلُوت 
وَتَارَ ذه و9 يي دس 


١ نه‎ 


5 يفَو شوقة , 
بالصضفات 


هذا الشاهد_ : "لَكِنْ يَجْعَلُونَ الإِيمَانَ وَالكْفْرَ مُتَعَلّقَاً بِالصَّفَاتِ العَفْلِيَةِ" , 
وهذا عغَلَط أن يُجْعَلَ القاجب والكفر بالعفل , وإِثّما هو يَكُون بالسّمع " 
والشرّع . 
لا يُقَال أنْ صِقات الله العَفَلِيَ هي التي يجب الإيمان بها , ومَنْ لم يُوْمِنْ 
بها يَكْفْر , فَجَعَلْنَا الؤْحُوب هو العققل , وهذا خَطّأ , هذا وجهه 
لأنٌّ القاجب يَكُونُ بالسّمْع وبِالشرْع وليس بالعقل , العقل ذل على 
البُطلآن , و يَدُلَّ على اللأزم , و يَدُلَّ على الأهَمٌّيَة , لكته لا تتغلق به كم 
شذعى حك التكفير والايتان . 


سد 0 آم - 32 0 ىع 
فَهَدًَا لآ أصَلَ لَهُ عَنَ سَلف الأمَةِ وَايِمَّتِهَا , إذ الإيمَان وَالكفر .. 


فهذا لا أَضْل له عَنْ السَلّف . 
إِذْ الإيمَان والكفر هُمَا مِنَ الأخكام النّي تَنْبْتٌ بِالرّسَالَةِ . 


"تنبت بِالرّشَالة" فلا تَجْعَل الإيمان و الكُفْر مُتَعَلَقْ بالعفُل , و تَجْعَلٍ 
الضّقَات العفلية التي بُنْبَنُهَا لفل , مَنْ أنكرها كَقَرَ! , لا, و إنّما الكفر 
َكُونُ بالسّمْع , و تقول بأنَ بالصّفَات التي جَاءَْ التُصُوص بالتَّكْفِير فيها 
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وَبِالأَدّلَةِ الشرْعِنَة يُمَيْرُ بَيْنَ 3 المُؤْمِنِ وَالكَافِرِ لآ بمْجَدَّدٍ الدَّلآلَة 
العَقَلِيّة ) الفتاوى 3/328 . 


قَالَ أبا بطين في بَقْلِهِ عن ابن تيمية في الدُرر 10/368 : "إنَّ 

كَلآمَهُ رَحِمَهُ الله يَدُلَ على أنه يَعْتبرٌ فَهُمَ الحُجَّة في الأمُور التي 

فى على كَنِيرٍ من النّاس وليس فيها مُنَاقَصّة للتّوْحِيدٍِ والرٌّسَالة 
كَالجَهَل بِبَعْصٍ الصّفَاتِ" . 


الباب الذي يأتي الآن وهو "باب لا يُكَفْر" , و "لا" اللام الناهية . 


"لا يُكَفّر أَهْلَ البدّع" : و وَصَفْنا أَقْلَ البدع , وليس كُلّ أفل البدع , لكنْ 
أَهْلَ البدّع المُلْتَرْمِينَ بالتّوحيد والوَحْدانية التَارِكِينَ للشزكِ والتَّعْطِيلٍ . 


فَأَهْلُ البدع إِدَا كَانُوا مُلْتَزْمِينَ لِأَصْلٍ الإسْلآم , ثُمَّ أخطنُوا في المَسَائِل 


و م 


الحَفِبّة لا يُكَفَرُونَ , أمًا إِدَا عآتدذوا وكَذَّبُوا يُكَفَرُونَ , وسَبَقَ أنْ أَحَدْنَا بعض 
هذه المسألة , إلا إِذَا اخْتَلْفَ الزمان , وَانْتَسَرَتْ السّئة , و كَاتتِ السُّنّةَ هي 


العَالِبَة , فَهُنَا المسائل الخفيّة أَصْبَحَتُ مِنْلَ المَسَائْل الظاهرة يُكَقَرُ , وهذه 

المَسْألَة سَبَقَ أن بَحَنْتَاهَا في كَلآم الحَتابلّة وكّلآم الإمام أحمد , و أمَّا إِذَا 

عَلَبَ الجَهْل , فالباب هذا في وَفْتِ عَلَبَةٍ الجَهل ورَّمَنِ القَئْرَة , فَأَهْلٌُ البدع 

إِدَا كَانوا مُلْتَرْمِينَ للتَّوحِيدٍ لا يُكَفْرُونَ في المَسَائِلٍ الحَفيّة , هذا الكّلآم في 
رَمَنِ الجَهل و رَمَنِ عَلَبَةَ الجَهل و خَقَاء السَّنَّة . 
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4 - بَابٌ لآ يَكَفَرٌ أَهْلَ البدع المُلْتَرِمِينَ لِلنَوْحِيدٍ وَالوَحَدَانِيَةِ 
التَارِكِينَ لِلشْرَكِ وَالتَعْطِيلٍ 
في المَسَائْلٍ الحَفْيَّةِ إِذَا لَمْ بُكَدْبُوا أؤ يُعَايدُوا 
وفي خواتيم سورة البقرة " 


- 


وفي خواتيم سورة البقرة: "رَبََا لا تُوَاخِدْنَا إن تسِيتا أو أخطأتا" سورة البقرة 
الاية 286 


فَاسْتَجَابَ الله أثه في الخَطأ لا يُكَفْر . 
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وفي الِبُخاري عن عُمَر في قِضَّةٍ عبد الله المُلَفَب حِمَاراً فَلَمّا جُلِدَ 
في الشزب, فقَالَ رَجُلُ مِنَ القؤم : ("اللَّهُمَّ الْعَنْهُ", فَقَالَ 


الله صلى الله عليه وسلم: "لآ تَلْعَُ ه , قوَاللهِ مَا عَلِمْتْ ! 
بحت آللة نشول ") 


: : هذه العبارة لم توجد في أصل المتون التي عندي لكن قرأها الطالب وأقرها الشيخ وشرحها . 
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إذاً لا يُكقر ولا يُسَب أيضا , وَلأيُلْعَن وَلآ يُسْجَن , إذا كان متتدع ملتزم بأل ., 
الإسْلآم , والمَسْألة حَفَيّة ب وَلَمْ يَأْتِ هذا الأمر رَئْدَفَةَ ونِقَاقَ , فلآ يُكَفر و لا يَِسَد 
أئضا , ومَشْألّة حِمَاتَة التّاس منه هذه مَشْألة أخرى . 


وقد أكمة السَلَفُ على عَدَم تَكْفِيرٍ مُرْجَنَة الفُقَهَاء 


مُرْجِئّة القُقَهَاء لَمْ يُكَفَرُوا , لأنّ أَضصْلَ الإسلام عندهم صحيبح , فلم يُكَقَرُوا , وما 
وَفَعُوا فيه من مَسَائْل حَفِيّة لَمْ يَفْعَلُوها رَنْدَقَةَ , ولَمْ يُكَذبُوا و لَمْ يُعَانِدُوا , وظَنُوا 
هذا هو الدّين , فَلَخْ يُكَفُرُوا. 


وفي رَمَنِ علي رضى الله عنه أَجِمَعُوا على عَدَمِ تَكْفِيرٍ الخَوارج , 


كذلك الخَوَارج زمن علي و سعد بن أبي وَقاص ما كُقَرُوا , لأنٌ مَسَائِلَههُمْ حَفِيّة , و 
هُمْ مُلْتَزِمِينَ بالتّوحيد , وليس عندهم_شِزك , إثما وَقَعُوا في مَسَائِْلٍ حَفِيّة وهو 
التَكفِير بِالمَعَاصِي وَسَتٌ الصَحَابَة ف كدعا و هده عكالة خواة , فلا يُكفرون فيها. 
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ة السَّلّفٌ على تَكْفِيرٍ المُعَطلَةٍ من الجَهْمِيَة والقَدَرِيَةٍ 


وأكمة 


المنكرين لِعِلْم الله تعالى , وأهْلٍ الخُلُول والاتّحَاد , 


هُتا مِئَال للتكفير , فَإِلجَهْمِيَة والقَدَرِيَة غير مُلْتَزِمِينَ للوَحْدَانِيَة , وغير تاركين 
للتَغْطيل , الجهمِية مُعَطُلَة , فَهُمْ أمْل تغطيل , يُعَطُلُونَ الأسماء و الصّفات , فَهُنا 
يُكَفْرُون . 


وَأَهْلُ الخُلُول والانّحَادِ غير مُلْتَرِمِينَ للتُؤجيد أضلاً , عندهم شيك , بل عندهم 


وقال الشيخ عبد الطيف في مِنْهَاجٍ التاسسسن (ص217) بَعَدَمَا تَكَلّمَ 

عن فَاعِدَةٍ ابن تيمية في مَسْأْلَةٍ تَكْفِيرٍ أهلِ الأهواء والبدع , ودَكَرَ 

التَفْصِيل فيهم , قال : " فَتَبَيِّنَ بهذا مُرَاد الشيخ ابن تيمية , وأنه 
في طَوَائِفي مَخْصُوصَة 8 وأنٌ الجهمية غير دَاخَلِينَ وكذلك 
المُشْرِكِينَ وأفل الكتاب لَمْ يَدْخُلُوا في هذه الفَاعِدَة , . 
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كُلَهُمْ غير دَاخِلِينَ في العُدْر , طّوَائْف مَخْصُوصة مِثْل الأَشَإِعِرَة المَائُرُودِيَة , إهؤلاء 
لا تكطروت , لأتهم ملتزمبق. باللوحيد , وأمًاٍ الحَهُمِيَة مُعَطلَّة وَالمُشْرِكِينَ و 
الكتاب هؤلاء ما يَعَدَرُونَ . 


وكدلك المُسْرِكِينَ وأفل الكتاب لَمْ يَدْخلُوا في هذه الفَاعِدَة , فإنه 
مَنَعَ إِلْحَاقَ المُخْطِيَ بهذه الأشتاف فخ فتا كن الوم في عاتق اشول 
الإيمان , وهذا هو قَوْلُّنَا بِعَيْيْهِ فإنه إِذَا بَقِيَتْ معه أَصُول الإيمان, 


وم يَشْعْ منه ينيزك أكبر .. 


إنتبية لقوله : "فإثه ذا تقوية حسم اشوا الإيمان ولَمْ يَقَعْ منم شزك اكد" , 
مْلْتَزْم بالتوحيد , هذا كلام الشيح عبد اللمليف في مِنْهَاج التَأسِيس , وهو يقل 
عن الشيخ ابن تيمية , فمَنْ كان قد بَقِيَتْ معه أصّول الإيمان, وَلَمْ يَقَعْ في 
الضّرك , و كان مؤمن بالله و رسوله صلى الله عليه وسل ' 


فإنه ذا بَقِيَتَ معه أضول الإيمان, وَلَمْ يَقَعْ منه شِرْك أكبر, وإثما 
وَفَعَ في تؤع مِنَ البدّع , فهذا لا تُكَفَرٌهُ , ولا نُخْرِجُهٌ من المِلّة , 
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فهذا لآ نُكَفَرْهُ , وإثما وَقَعَ في نَع مِنَ البدّع , فهذا لآ نُكَفَرُهُ ولا يخْرَحِ من الدّين . 


فهذا لا تُكَفرْهُ , ولا تخي كما يَنْفَعْاكَ فِيمَا 
ام 


نعم , من الخَطأ أن يُقَالَ أن ابن تيمية لا يُكَفْرٌ المُخْطِئ والمُخْتهد , ويُطلّق هذا 
الكلام - عام - , هذا خطأا , و إثما هذا في مسائل مخصّوصّة وهي المَسَائْل الحفية 
لِمَن التَرَمَ بالتثؤحيد , وَلمْ يَقَعَ في الشرّك . 


الوغد 0 وَالرُوْيَعٍ وَالعَخْلُوقٍ وَحَلقِ |" الأَفْعَالٍ وبا عاض 
وَالبّوَلَدِ وَأْشْبَاهِهِ من الدَّقَائْقٍ , 


"وَأْسْبَاءِ ذلك مِنَ الدَّقَائْقٍ" : هذا النص سَبَقَ أن أَحَدْتَاهُ , و القَاضِي عِيِّاص المَالِكِي 
يَنْقُل عن القَاضي أبي بكر المَالِكِي من كيار عُلَمَاء المَالِكِيَة أن هذه مَسَائْل حَفِيّة 
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وهي : الوَغد والوعِيد و الرؤية , هذه كلها مَسَائْل حَفِيّة , و المُتأ وَل فيها يَعَدّر , 
مادام أثه مُلْتَرْم بالتّوحيد و كاترم الرّسالة , وليس عنده شرك . 


فَالمَنْعٌ مِنْ إِكْفَارٍ المُتَأَوَلِينَ أَوْصَحٌ إِذْ لَبْسَ الجَهْلَ بِشَيْءٍ مِنْهَا 
جَهْلٌُ بالله تَعَالَى , ولآ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى إِكْفَارٍ مَنْ 9 


شَيْئَاً مِنْهَا اه . 


وه َه لما تَكَلَّمَ عَنْ بَققض المُبتَدِعَةَ : (عَنِ المَشايخ مِن 
أَمْلٍ العم ,الذ بنَ لَهُمْ لِسَانُ صِدق وَإِنْ وَفَعَ في كلآم بَعْضِهِمْ مَا هُوَ 
خطأ مُتكّر , فَأْصَلٌ الِإِيمَانِ باللهِ ورَسُولِهِ إِذَا كَانَ تَابتاً 


تحني أب سة فقول إن تقس المُبتدعة الذين أَخْطَّنُوا في بَابٍ البدّع إِذَا كَانَ أَصل 
الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم نَايت عَفِرَ لَهُمْ ما عَدَ ذلك , عُفِرَ 
لَهُمْ , لِأنَّ أَصْلَ الإِيمَان بالله و رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم نَابت , وما وَفَعَ فيه 
بعد ذلك فهو مَسْألة حَفِيّة , فَيُغْفَرٌ له , هذا حُكْمْ لله وحُكّم أَخْرّوي , ويَنُوبُ الله 
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عليه , هذا كم أخروي , وفي الدنيا لا يُكَفر ولا يُعْطَى حُكْم الكفر , ولكن لا يَمْنَعِ 
نْ يُقَالَ بأئه قد صَلَّ في هذه المشالة أو يُْمَى الئاس مِنْ خَطأء . 


فَأَضْلٌ الإِيمَانِ بالله ورَسُولِهٍ إِذَا كَانَ تابنا عْفِرَ لِأَحَدِهِمْ خَطأهُ الذي 
اخطاة بقةَ اختقادي ) 


الضَقَديّة 1/ 265. 


وَقَالَ فِيمَنْ كَفرَ كَل مُبْتَدِعِ 


وقَالَ ابن تيمية بأثه لا يَجْوز تكفير كل مُبْتَدِعِ 


(إنّ المُتأَوّلَ الذي فَصَد مُتَابَعَةَ الرَّسُولٍِ صلى الله عليه وسلم لآ 


يُكفُر ولا يُفسّق إِذَا اجْتَهَدَ فَأَخطّأ , وهدًا مَشْهُورٌُ عند الثاس في 
المَسَائْلِ العَمَلِيَة , 


26 


المُتَأَوٌلُ إِذَا ١‏ قَصَدَ مُتَابَعَةَ الرَسُول صلى الله عليه وسلم , وجَاءَ إلى المَسْألة لأَنها 
دَلَّ عليها الدَّل ليل , وَهُوَ يُحِبّ لله وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم لآ يُكَفْر , بل قَالَ 
ابن : 8 تيمية ولا يُفَسّق ويُغْفَرٌ له خَطَأهُ الذي وَفَعَ فيه , لَكِنْ أَصّْلَ الإسلام عنده 
محيع . اكل الإثلام ى اضك اللإشاله عنده صحيع , ولسن عن تلطيل كلي. 


وهذا مَشّْهُورٌ عِنْدَ الّاس في المَسَائِْلٍ العَمَلِيَةٍ , وأمًّا مَسَائْل 


العَقَائِدِ فَكَثِيرُ مِنَ التّاس كَفَرُوا المُخْطِيِْينَ فيها , وهَدًَا القَوْلُ لآ 
بُعْرَفُ عَنِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ , 


تكفِيرٌ المُخْطِيينَ في المَسَائِْلِ الخفية لا بَعَرَفٌ عن الصّحاية والتابعِين . 


َلآ , بُعْرَفَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ أَيِمَّةِ نه المَبقلمِينَ ,وَإنعا عو في الأضل ع 
أَقُوَالٍ أَهْلِ البدع) منهاج السنة 3/60 . 


وقَالَ الحافظ ابن حَجَرٍ رَحِمَهُ الله ( في القنّح المُجلّد الأؤل - كتاب 
الا 0 بعد حَدِيثِ أمِزتث أن أَقَاتِلَ التْاسَ 1 َقَالَ (ويُوْحَد + مِنَ 
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ا للشميرَ ائْع) 4 


هذا كلام ابن حجر رحمه الله يَقُولُ بأنّ أَهْلَ البدّع لآ بُكَفَرُونَ إِدَا كَانُوا مُلْتَزْمِينَ 
وقفدين بالتؤجبد , و فلترمبيق للشرائع إِنَمَا و 5 قَعُوا في مَسْأْلَةِ حَفِيةٍِ , هذا كَلَام 
ابن حجر. 


وَسَبَقَ كلامُ فِي بَاب المَوَانْع في المَسَائِلٍ الحَفِيَةٍ. 


5 - بَاتٌ هَل تَلْحَقُ الأَسْمَاءً وَالأَحَكَامٌْ فِي الزَّلآتِ وَالطّوام 
4 لِلمَعَتَبَر بن ؟ قَمَاذَا . يَلححقَ ع 
بسم الله الرحمن الرحيم 


"باب هَل تَلْحَقْ الأَسْمَاءٌ وَالأَحْكَامْ فِي الزَّلآَتِ وَالطُوَام لِلمُعْتَبَرِينَ ؟" : "المُعْتَبَرِينَ" 


: يُفْصَدٌ به إمَا مُعْتبَر مِنْ حَهَةٍ الشّرع أو م مُعْتَبر مِنْ جِهَةٍ الئاس . 
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ل تمزع كالعُلَمَاء والحُكّام وَالمُجَاهِدِينَ وَالآمِرِينَ بالمَغزوفٍ 
عَنِ المُتْكَرَ , و كالتّاجر المُحَاهِد التَاذزل لله ورسولم صلء ظ 


, هؤلاء مُعْتبرِينَ , إِذَا وَفَعُوا في رَلَةِ أو في طامَّةٍ , فَهَلُ , 
ْ تلْحَفُهُمْ الأحكام ؟ هذا هو المَقَطْ 

هَل تَلْحَن الأَسْمَاء والأخكام في الرَلآتِ و الطّوام 1 

مَاذَا يآ حَق 


المُعْتَبَرِينَ وهُمْ العُلَمَاء إِدَا وَفَعُوا في رَلَّةِ أو طَامٌّة , و الحُكّام , و المُحَاهِدِينَ , 
والآمِرِينَ بالمعز ف 5 الثَاء عر عن | لمَن؟ -, والتّجَار المُتاصِرِين اله 9و 1 9 


لين , و هَكَدَا , و الب 


لِرَسْولِه , و أَمْل الأمُلآم , فَإِدَا وَفَعُوا في ذل أن فى طاشم , هَل دأ 
5 الأخكام أو لآ تَلْحَقُمُ 


؟ هذا الم 


إن كَاتث الزَّلَه أو الطامّة شِرك أكُبر أو كف كبر : 


وإن كاتتٍ الرَلّة أو الطّامّة مشسألة حَفِيّة , فلا , لآ : ل بُمْ التكغِير و( 
التكفير , و تُلآحِظُونَ بأنّ هذا البَابُ شّبيه بالتّاب الذي كات ق: 
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وهذه هي مَشسْألة هَل يُكفر العُلَمَاء وَالمُجَاهِدِينَ والآمَرِينَ بالمغزوف والنَّاهِينَ عن 
المُنْكَرِ والمناصرينت؟ 


انار إتى الزلة والطامة . كن كانث ث الرَلّة أو الطّامّة التي وَفَعُوا فيها شِزك أكْتر 
أو كفر أكتر لَحِقَهُمْ , وإن كَاتَت نث مشسْألة حَفِيّة يُعْدَرُونَ فيها , إنما هي كَبْوَةُ قرس 
أو رَلَّهَ أفل الهَئْئَات أو عَنْرَه أل الهَئْئة , وتأمِنا إن شاءٍ الله النُصُوص كلّها 
مَتَنَوَعَدَ قتعا فى زله فته , وقد في رَلَةِ ظاهرة . 


قال تعالى (أعن الرَّسُولُ بها أئرل الله من ره والمؤيتوت ) , إلى 


م 


أن قال : (رَبَنا لا تُوَاخِدْنَا إِنْ تسِينا الوم ) [البقرة 285/ 286]. 


هذا الخَطّأ في المَسَائِلٍ الخفية , عَالِم من العُلَمَاء سواء كان من المُعَاصِرِينَ أو 

القدماء أو مُجاهِد لو سن أل الت أو من طَلَبَةِ العلم أو من الذَّعَاة وَقَعَ في 

رَلَْةِ حَفِبَة أو مشألة حَفِية , فهذا يُعتبر مُجُتَهد لا يُكَفر ولا يُغْطَّى حُكم الكفر لأنّ 
هذه الدّلّة عَثْرة , وأقيلوا أَهْلَ الهَيْتَات عَتَرَاتهم . 


6-2 
- 


وقال تعالى : (وَائْلٌ عَلَبْهِمْ تبأ الَذِي أتَيِْتاةُ آَيَاتَنَا فَانْسَلحَ مِنْهَا 
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-_- 


فَأَنْبَعَهُ الشَيْطانٌ فَكَانَ مِنَ الْعَاوينَ وَلَوْ شِنْنا لَرَفَعْنَاهُ يها وَلَكِنَهُ 
أَخْلَد إلى الأرزض وَاتّبَعَ هَوَاهُ) [الأعراف 175/176] 


هذه الآية رَلَّمَ عَالِم في كُفْر , فَلَحِفَهُ الإسم و حُكْم الكُفْر , قَالَ أَهْلُ التفسِير : 
مِنْل قِضّة بَلْعَام , عَالِم من عُلَمَاء بني إسرائيل إِسْمُة بَلْعَام أَعَانَ قَؤ وْمَهُ على 
موسى صلى الله عليه وسلمٍ , أَعَاِنَ قَوْمَةُ وتضر فَوْمَةُ الكُفَّار على موسى صلى 
الله عليه وسلم , فَوَالَى الكْفَار وأَعَانَ الكُفَار و : نَصَرَهُمْ , وَأَعَائَهُمْ على موسى 
صلى الله عليه وسلم , فَهُنَا يَلْحَفُهُ , لأنّ هذه رَلْهُ و طامّة أَذْهَبَتْ إِسْم الإسلام 
كنةه . 


وهذه دَكَرََا الشيج سّلَيْمَان الحفيد في كِتَايهٍ الدَّلآَئْل , ذَكَرَهَا من الدَّلآَئْلِ على 
مَنْ أَعَانَ الكّفَار , دَكَرَهَا سُلَيْمَان الحفيد في كِتَابهِ الدَّلآئْل , ودَكَرَ قضّهةَ 
بَلْعَام , أَعَانَ قَوْمَهُ الكُفّار على موسى 


مللين الل عليه سال . 


وقال تعالى : (وَلا تَعْتَدُوا إن الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ) [البقرة 190] 
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قضذنا أنه من كَقَرَ في مَسْألَةِ حَفِيّةِ فقد اغتدى , وكَفَّرَ عَالِماً أو مُجَاهِداً في 
مَسْألَةٍ حَفِبَّةِ فقد اغتدى , والله لا : يُحِبّ المُعْتَدِينَ , إِنُما يُعْرَرْ في المَسَائِلٍ الحَفِيّة 
مِنْل مَسَائْلٍ البدع وفي المَسَائْل التي تَحْقى , إِدَا ظّنَّ | لدّلآلة أو ظّنّ النَاسِخْ 
والمَتسوخ أو فَهِمَ خَطأ . 
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وقال تعالى : (يْلكَ أَمَهُ قَدْ حَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَئْتُمْ وآ 
نشالوة عقا غاثوا تتعلوة) [البقرة 4 ]. 
وقال تعالى : (قَالَ فَمَا َال الْفُْرُونِ الأولَى قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي 
في كِتاب لا يَضِلّ رَبّي وَلا يَنْسَى) [طه51/ 52]. 


وعن ثوبان مرفوعاً : ( إِثَمَا أَحَافُ على أُمَتِي الأَيِمّةَ المُصِلَّينَ ) 
رواه اع داوود والترمذي وأحمد , وصَحّحَةٌ ابن عباوت والحاكم 4 


هُنَا سَمَاهُمْ مضل 5 , "الأئِمّة المُصِلَيتَ' , وأَجْرَى عليهم الإسم لِمَا وَقَعُوا فيه من 
رَلَّةِ وطَّوام , سواء كان إِمَام عِلَْمِ أو إِمَام تنفِيذ - حاكم - 


نعم , المَسََائْل المُتتارّع عليها لا يُكَفَر , إِذَا كَانَ أَحَد العُلَمَاء اجْتَهَدَ وتارَع أو أخطأ 


ل 


فى عثالة أو 1 فى ععقالة خبقتدلا هذا لا بُكَفَر , فَتَكَفِيرُهُ اعْتَدَاء وظلم . 


( ... وَذَكَرَ مَسَائِلَ الاستخلآل اليَسِير احْيِهَاداً ) الفتاوى [12/495 - 
4 .. 


تَعَاقَتُْ بحسب دَلِكَ إما الئل وا بدُونه) الفتاوى 10113 4 
وَفِيهَا قضَّهٌ عبد الله بن أبي السّرْج رضى الله عنه وكَانَ يَكَنْبُ 
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عبد الله بن أبي الشّرْح كَانَ من العُلَمَاءِ ومن المُعْتَبَرِينَ لكنّه ازتدَ و رَلَّ رَلَّ رِدّة , 

كَفْرَهُ الثبي | , و لَحِقَ بِأَهْلِ مَكَه , لَحِقَ بالكفار , و لكثه تاب فيما بعد رضي الله 

عنه , ولكنّه كان من العُلَمَاء , كَانَ مِنْ كنّاب الوخي , و لكثه رَلَّ ووَقَعَ في طامّة , 

و لَحِقَ بالكفار فَارْتَدَ , هذا مِثَال للعالِم والمُغتبَر والحاكم والمُجاهد إِذَا فَعَلَ رِدَّة , 
لَحِقَهٌ الاسم وهو أاسم الرِدّة . 


وَفِيهَا قِضَّهَ عبد الله بن أبي السَّرْح رضى الله عنه وكان يَكَنْبُ 
لرشول الله سلى. الله عليه وسلم الوخن.( فكئة متقوطةه فى 
الضَارم ص 109) 


وَفِيهَا قِضّة الرَجَّالٍ بن عَنْفوَّة الحَتفي قَدِمَ على الرَّسُول صلى 
الله عليه وسلم قَرَأْ القُْآن ثُمَّ شَهدَ ورا ان منعتلفة تبي اشركة 
الرَّسُول في التَبوَّةِ , 


هذا الرَكّال بن عَنْفوة الكتفي كان من العُلماء , وقَدِمَ إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم , وَسَمِعَ من الرسول [] , فهو من المُعْتَبَرِينَ , لكنّه فيما بعد شَهِدَ أن 
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الرَّسُولَ [] أشرّك مُسَيْلمَة في التْبَوّة , فازتَدٌ بذلك , فَوَقَعَ في رَلَة وطامّة 
عظيمة , فَلَحِفَهُ الاسم والحُكم . 


فهذا مِتال لِمُغتر رَلُ رَلة كفر , فَلَحِقَهُ الإسْم و الحُكم , فَقْتِلَ معهم . 


وَفِيهَا قِضّهة الرَجال بن عَنْفوَة الحَنَفِي قَدِمَ على الرَّسُول صلى 
الله عليه وسلم قَرَأ الفُرآن .. 


"قَرَأْ القرآن" يَدْلَ على أنه عَالِم , فَرَأْ القرآن , فهو من القرّاء و من طلبَة 
العِلّم . 


ِ ٍ-_ َ 777 16[ اس سمس 1 « سَ 5 اع زن 
ثمّ شهد زورا أن مَسَيْلمَةَ تبي اشرّكة الرّسول في النبَوّة , 
. 21 ح- د 5 6 ١‏ 


اع 
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قِضْهِ حَاطِب , فهو رَلُ رَلَهَ , لكن ليس في الكفر , إِيُما هي من الكَبَائِر , لكن كَانَ 
مِنْ أقل بَذر , فَكَانَتَ هذ ه الحَسَئة التي فَعَلَهَا قد عَطّتْ على هذه الشَّيّنَةَ التي هي 
أصغر منها , فَلَمْ بُكَفْر . 
و كذلك قِصّة قُدَامَة بن مَظُعُون مع عُمر , فَقُدَامَة بن مَظَعُون رَأَى أنَّ الحَمْرَ يَجُورُ 
سُرْبهُ للصَالِحِينَ , فَتَأَوَلَ في مَسْألَة حَفِبَّةِ , فَلَمْ يُكَفْرْهُ | تَحَابَة ابتداءً , ولكن 
َاقَشُوة , فَرَجَعَ عن ذلك , وسَلِمَ من التُكُفير , لكثهم تاقشوةٌ , فهذا عَالِم من 
العُلَمَاء , وَتَأَوَلَ وأحَلٌ سَيْئاً يسِيراً مِنْ أضْلٍ عَام . 


هذه رَلَّة و طَامّة لكثه لَنْ بُكَقَرْ . 


0 


ع: 


وقَدَامَة بْنْ مَظعُون مع عَمَرَ والصَحَابَةِ رضى الله عنهم (الدرر 
1غ,), 


55 سق و دس - 8 57 5 
وقصّة ابن عباس رضي الله عنه مع تافع بن الازرّق . 


كذلك ابن عَباسٍ لَمْ يُكَفْرٍ تافع بن الأزرق في أَوَّلٍ أمْرِه , فَهُوَ كَانَ مِنَ الحَوَارِج , 
والخوارج مَسْأْلَتُههُمْ ممَشْألة حَفِيّة , فَلَمْ يُكفروا , وتافع يُعتبر من عُلَمَائْهمْ , وكَانَ 
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يُكَاتِبُ ابن عبّاس , وَيُرّد عليه , و يَسْتَفِيهِ و يُحِيبُهُ , فهنا لَمْ يُكَفَرْ , لأن مَسْأَلتهُ 
حَفِيّة , وَوَقَعَ في رَلَةٍ وطّوّام . 
وَمَوْقِف عَلَمَاء السَّلَفٍ اللأحِقِين مع مُرْجِنَةِ الفُقَهَاءِ 


لَمْ يُكَقَرُوَهُمْ , وَهُمْ رَلُوا ووَقَعُوا في طامّة , وهُمْ مُغتتزون , لكن لَمْ يَلْحَفْهُمْ 
الكفر ولآ حُكْم الكفر , وَإِنْ كات لَحِقَهُمْ إشْم اليدغة والصّلآل , فسُقُوا مُبتدغة , 
وغَلْظَ عليهم السّلّف في الأَقْوَالٍ لِحِمَايَةِ المُحْتَمع مِنْ أَفْوَالِهِمْ , و هكذا. 


الشّافعي كَقَرَ حفص الفَزد , وهُوَ مِنْ عُلَمَاء المُعْتَزِلَة , فَأَنْكَرَ العِلم , وكَانَ عَالِم , 
وهُوَ مِنَ المُعْتَبَرِينَ , لكن وَفَعَ في كفر , فَأَجْرَى عليه الإشم والحُكم , فَكَفْرَهُ , 
حفص القزد , وكائوا يُسَفُونَهُ حفص الفِزد أو حفص المُنْفَرِد , و عَلْظُوا في 
الاستهتار به , لأثه كافر , حَفْص القزد أَنْكَرَ العلم. 


وقِضّة أَحْمّد بن حنبل مع ابن أبي دواد ومع حُسين الكْرَابيسِي في 
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22-0 عي 
مَسْألة اللفظ , 


الإمام أحمد كَقَرَ ابن 05 0 1 ؛ وكانَ مِنَ العُلَمَاء , وكانَ هو رَئْيس القضَاة في 
دَوْلَةٍ القاخون , وَوَقَعَ في زَلَةَ عَظِيمَةٍ كفر , فَكَفْرَمُ الإمام أحمد , فَأَخْرَى عليه 
الأسماء والأحكام , لكنه ما كَانَ يَسْتَطيع إِجْرَاء عليه الأحكام , لأنهم كَانُوا 


مُسْتَصْعَفِين , لكِثهم ما كَانوا يُصَلُونَ خَلْفَهُ إل بالقُؤة . 


وكذلك حُسِين الكَرَايِسِي كَقَرَهُ الإمام أحمد أيْضاً , مع أن حُسِين الكَرَايِيسِي مَدَحَهُ 

الإمام الذهبي , وقَالَ بأثه مِنْ أَوْعِيَةِ العلّم . ومع ذلك كَقَرَهُ الإمام أحمد , لأنّه 

5 : لَفْظ القرآن مَخْلُوق , حُسِين بن على الكَرَابِيسِي , كان الإمام الذهبي يَقُل 

عنه بأنه مِنْ أَوْعِيَةَ العلم , و كان بُوَلّف كُنُب , فهو مُوَلّف , لكثه زَلَّ في طامّة 

عطيةة , حيث يَقُولٌ بأنّ القرآن مخلوق , فهذا جَهْلَ , فَكَفَرَهُ أحمد , وكَفْرَ في 

من اشئهار العلم و رمن الإمام أحمد , عيت اشستهو هر العم , إذْ كانوا تُكثّرون في 
المسائل الحَفِيّة التي اسْيُّهِرَ 


ومع حسين الكرَابيسِي في مَسأَلَة اللفظ , قال الذّهَبي عنه مِنْ 
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أوْعِبَةِ العلم وَصَعَ كِتاباً في التَّدْلِيسِ (سِيّر أَغْلام التبَلآء 11/289) , 


الإمام الذهبي قال عن حُسِين بن علي الكَرَايِيسِي بأنّه مِنْ أَوْعِبَةِ العِلّم , و له 
كِتاباً في التَدْلِيسِ , و ما مَنَعَ ذلك مِنْ أنْ بُكَفَرَهُ الإمام أحمد , فالإمام أحمد يَعْرِف 
بأثه من العُلماء و يَعغْرف بأنٌ عنده كَتُب. 


وَمَنْ آجَاتَ في الفثتة مِنْ اهل الحَدِيثٍ » وَقَضّةَ ابن تيمية مع 
الرّازي , . 


كذلك مَنْ أَجَابَ في الفِنْتة مِنْ أقل الحَدِيث وَفَعَ في رَلَّةِ وطامّة , لَمْ يُكَفُرُوهُمْ 
علبعا , لكن هَجَرَ هُمْ الإمام أحمد , وأَجْرَى عليهم بعض الأحكام من الهجر , وصّرَبَ 
9 , كَعَلِي بن المَدِييِي صَرَبَ الإمام أحمد على كُنُيهِ , قَمَا كَانَ يَرْوي 
عنه , وهَجَرُوهُ , هذا من باب حِمَايَة النّاس , و هذا فيه رَدْعِ لِعَيْرِهِ حتّى لا يَقَعِ 
منهم , و حتّى الثاس يَفْوَمُوهُ . 


وَقِضّةَ ابن تيمية مع الرّاززي وابي مَعشر البَلخِي والبَكري 
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والتوصيري والصّرْصَرِي وابن تُعَمَان. 


( كما في المنهاج ص 233-110-209-208) 
ومع المعتبرين في زمانه كما في الرد على البكري وكما في أول 


هذا ابن تيمية مع الرَّازِي , ابن تيمية كَقَّرَ الرَّازِي لما أَلْفَ كاب "السّرٌ المَكْنُونٍ 
في عِلْمٍ النُجُومِ " , والرّازي مَعْرُوف مِنْ أَئِمَةِ ١‏ ال يد ار الك ميم 
ذلك كَقَرَهُ ابن بَيْمِيَة , لأنّه ألف ‏ كِتاب ب "الشدٌ المكئون في علم الأخوم: 


م اكت الق 


أَجَارَ الشّرْكَ و حَسَّنَ الشّرك , فَكَقَرَهُ بهذه الردّة . 
و ل 


و البَكْري , و أما البَكْري فابن تَيْمْيَة لَمْ بُكَفْرْهُ لِعَلَبَةِ الجَهْلِ في المَسَائِلٍ النّي وَفَعَ 
فيها الكته ماكاق تحقيهة تنشلما , إثما كان يُسَمَيهِ ا اا 
بالتّبي1] , يَدْعُوا الأفغوّات , فسَمَاهُ مُشركاً , وَلَمْ يُكَفُرْهُ لِعَلَبَةِ الجَهْلٍ , لكنّه أَخْرَى 
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شْرْك , مع أنّ البَكري كان مِنَ العُلَمَاء | المعَْبرِينَ 
الشاممة 5 من الأئقة و ف 


ع ذلك بأن ان أت كر قم ترك و 
ابد توا سن الصرد احبر 


وكانوا ا في شِعْرِجِمْ | تمك ' 'قَلْمْ : 0 


وه وو 


التكري , وكَمَا في ول لئس 


ل 


لافيت امن عسية ة كَقَرَ بعض عُلَمَاء الَشَاعِرَة , قَالَ عنهم : يا كُفّار , يَا 


معييير , مح أئهم مَعْتَبَرِين , لكثهم وَفَعُوا في 
ِ وعَاتذوا , هي مشألة حَفِيّ لكتهم غائ تدّوا فيها . 


د وهو كان من عُلَمَاء الزافضة , وكان : جيه 


ا , مع أنه مِنْ عُلَمَاء الرّافِضَة , وهو مُعْتَبَّر عندهم , 


لكثه وَفَعَ في رَلَة وطائّة كَبْرَى . 


وقصّة محمد بن عبد القهاب مع عَلَمَاء رَمَايْه , مِثل ابن 1 
© 


عسلعمان من سجحيم , وعيد 
, وابن إسماعيل , وابن مَعِيث , واحمد بن يحيى , وابن فيرزوز , و 
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ابن عقالقى رو علماء كتبر كالواافي شنم رعيه القه ر وكانوا يكترين , لكتوم 


لذ رع كن 


روا ا زك , وحَسَنُوا الب اك , فَكْفَرَهُمَ مم رحمه الله , وكَانُوا عُلَمَاء وقصّاة , 
فأَجْرَى عليهم الإشم , وكآن يَقُولُ لؤلآ جَهْل الثّاس لَأْفْتَبْتُ بحل دم سُلَيْمَان بن 


سحيم . 
ار ل وا ال الور لتو ا ل الا دي 
السّهل و الهَيّن . 


و كذلك أئمة الدعوة مع داود بن جرجيس , فقد كَقَرُوا داود بن جرجيس , لأنه كان 
تعايد , و كان تدتث الشةك , ألخ. 
فإذا أَتَبْنَاكُمْ بأَميلة بَعْضُهُمْ وَفَعُوا في رَلَّةِ عُظْمَى و كُبْرَى وم الشزك والكفر , 
فَيَجْرِي عليهم من أَسْمَاءٍ الشزك , وبَعْصُّههُمْ وَفَعُوا في مَسْألَةٍ حَفِيّةِ , فلم 
يُكَفُرُوا , ولَنْ يُعْطُوا حُكم الكفر . 
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هذا القِسْم الأخير , و إِنْ ن كَانَ فيه بعص القَضَابًا المُعَاصِرَة المُهمّة الاوك الا مأسق: 
"كتاب الشَرَائْع" 
القسم العاشر : كتاب الشّرَائْعِ 
6 - بَابُ الشَّرَائْعِ لآ تَلْرّم إل بعد بُلُوغ الحُكَّهَ 


, الشَّرَائْع لآ تَلْرّم إل بعد بُلُوعْ الحُكَّهَ , هذا القسم في الشّرائع , الشَّرَائْعِ لآ 
تَلْرَّم إل بعد بُلُوع الحْفَه فإذا عت الخ لقث , من هلها إَ لكو فى : تَادِيَة 
بَعِيدَةٍ أو نَشَأْ وعَاشَ في بلآدٍ الكفْرٍ أو حَدِيثْ عَهْد , فهذا يعد 
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أو في مَسْأَلَةٍ لَبْسَتْ ظَاهِرَة و لكثها حَفِيَّهْ وجَهِلَهَا , مِثْل : بَعْض مَسَائِل في المُيُوعَ 
, وبَعْض مَسَائْل في القَرَائْص , وبَعْض مَسَائْل في التّكَاح التي تَحْتَاجُ إلى تَعَلْم 


. لكونِها غير ظاهرَة عند الئاس , و , فهذا يعذر. 


ا د 1 بود م العو ل ااكيو للد عي و 
الكلاة , فهذه فكالة حفتة , و قليل احد عد بَكْلَم هذه القشائل ال من دحم الله , 
فتُعْدّر في ذلك , تُغْدّر , فإنها ظَنَّتْ أنّ الصلاة ليسث واجبة عليها , فتَرَكَت الضلاة 

المُدَّة , ثُمَّ تَبَيّنَ أثه له ليس دم حَيْص , فَتُعْدّر ولا تَعُود ولا تَقُْضِي ما فَاتَهَا على 

د , لأنٌ الشْرَائْع لا تلرّم إل بالعلم , وهي ظنَّتْ ظئاً صَحجِيحاً , وقد اسْتصْحِبَتْ 

الحُكم , و هكذا . 


فعتل : إنسان عنده مَال , ولَمْ يُرَكَ , يَظَنَ أنْ المَالَ الذي عنده لا رَكَاة فيه مَثَلاً , 
:كما لو كَانَ عنده عَسَل أو نوع مِمَا وَقَعَ فيه الخلآف أو مَسْألة حَفِيَّة , و أمًا إِذَا 
نت المسائل الظاهرة كالزكاة فهذا أمر آخر, لكِنْ ممسألتنا الآن هي مَسْألَة حَفِية 
, و لَمْ بُرَكَ , فلا زكاة عليه , فلا يَفْضِي , ويُعْدّر , لأنّه لآ وَاجب إل بعد العِلم . 


حم 


3 


. وقال تعالى : (آَمَنَ الرَسُولَ بمًا أَنْزل إِلَبّْهِ مِنْ : 
وَالْمُؤْمِنُونَ ) , إلى أن قال : ( رَتَّنَا لَانُوَاخِدْنَا إِنْ : 


هوقا 
أد- 
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أخطأنا ) [البقرة 185/186] . 


وعن ابن عباس مَرْفُوعاً : ( إن اللة تجَاوَر عَنْ أَمَتِي الخطأ 
والتكتان ) حكحة ابن حتان والحاكم :. 


الشاهد : "الخطّأ" 


وعن عمرو بن العاص مَرْفَوعا : ( إذا حكمّ الحَاكِمُ , فَاجِتَهَدَ نَمَّ 
أَصَابَ , فَلَهُ أَخِرَان , وَإِدًا حَكَمَ فاختهد تم أخطأً فَلَهُ أخِر ) مُتَقَوْ 
عليه 


قَالَ القَاضِي عِيَّاضٍ : (وَكَدَلِكَ أَجْمع المُسْلِمُونَ عَلَى تَكْفِيرٍ كُلَّ 
مَنِ اسْتعَلَّ القَنْكَ أؤ شَرْبَ الحَمْرَ أؤ الرَّنا مِمّا حَرَّمَهُ الله بَعْدَ 
عِلْمِهِ ب بتحريمه ) . 
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الشاهد : "بَعْدَ عِلْمِهِ بتخرِيمه" , إِذَا عَلِمَهُ : مُهُ , وَإِدَا لَمْ يَعْلَمْهُ لَمْ بَلْرَمْهُ , وهذا هو 


الشّاهد في الباب , فَدَلِيلمَا إذآ دَلِيلٌ مُحَالَفّة , و ليس دليل بالمْطوق د اثما دليل 
بالمُخالقة , إِذَا عَلِمَ أَقِيمَ عليه , و إِذدَا لَمْ يَعْلَمْ لم يُقَمْ عليه , و هذا هو الشّاهد , 


لماذا ؟ لأنّ الشَّرَايِعَ لا تَلْرّم إل بعد البُلُوغ . 


اع دبي ١‏ 7 
وَوَاقِعَةٌ قَدَامَة بن مَظَعُون رَصِ ا عنه مع عَمَرَ والصّحَابَة رضي 


قِضّهُ المزأة التي جَهِلَتْ تخْرِيم ازا في عَهْدٍ عمر , وكاتث 
اعْجَمِيّة فَعَدْرَتَ 


مُصَبّف عبد الرزاق في باب لا حَدّ إلا على مَنْ عَلِمَهُ 7/403 . 


ةََ 


امْرأة جَهِلَتْ الزَّنَا , و نث , وكاتث تَتَكَلّمْ كَأَنَهَا تَظُنهُ مُبَاحاً , وكات ك أَعْجَمِيّة , فَلَمْ 
يَقَمٌْ عَلَيْهَا الحدٌ , لماذا ؟ لأنها جَهِلَتْ , إذاً الشَّرَائِعَ لآ تجب إل بالعلم . 


(وفي قِضَّةٍ أخرى عن رَجُلِ في الشام ) المُصَئّف لعبد الرزاق 7 / 
003 
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يعني جَهِلَ الرّنَا , ولَّمْ يُّقَمْ عليه الحَدٌ , وكان أَعْجَمِي و ليس عربي , لا يعرف أنه 
حرام , فَظنَّهُ أثه جائز . 
ومِثْل إنسان يَكُون لِرَوْجَيَهِ أمة , ثُمَّ يَسْتَأَذِنْ مَتَلاَ رَوْحِتَهُ أن يَطَأ الآمَة , لبها ليبسث 


ملكة و إثّما هي ملك زوجته , قَأَذِنتْ لم فَوَطِتَهَا , يَظَنٌّ أثها تَجُو زله إِذَا أَذِتَتْ له , 
هذا جاهل , لا يُقَامِ عليه الحَدٌ , يُدْرَأْ عنه لأ الشَرَائعَ لا ترم إلا بالعلّم . 


(وَالرَّجَلَ الذي رزَتى بِأمَةٍ اهْرَأَيهِ لما أَحَلَّنْهَا له ) المصيّ ف 7/405 . 


كذلك كَلآم ابن حزم في الصَّعَابَة الذين كَانُوا في الحَبّسَة جَهِلُوا كَثِيراً من 
الأخكام مِْل : ضلآة العيد , وصّلآة الجَتائز , و رَكَاة الفطر , ولَمْ يَفْعَلُوهَا فَلَمْ 
يَضُرّهُمْ ذلك , لأنّ هذه الشَّرَائِْعِ جَهِلُوها , فلا تَلْرّم إل بعد بُلُوعِهَا . 


قَالَ ابن حزم : (مَنْ لْمْ تَبْلْغُْ وَاحِبَاتُ الدِّينِ , فإنّه مَعْدُورٌ ولا مَلآمَةَ 


عليه , وقد كَانَ جَعْفَرْ بن أبي طالب وَأَحْحَابَةُ رَضِيّ الله عَنْهُمْ 


2 


بأزضٍٍ 0 الث هنى اكله عليه سام بالمَديتة , 


ل , والشْرَائعُ تُسَئَعٌ ل جَغقر وَأَصْحَابهِ أضلاً 
. َ ته الى أده تشَة , وَبَقَوَا كذلك 
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سِتُ سِنِينَ فمَا صَرَّهُمْ ذلك في دييهم شَيْئا , إِذْ عَمِلوا بِالمُحَرَّمِ , 


وترَكُوا المَفرزوض ) الفِصّل 4/60 . 


ةدك انث 5 تَثْمِية في كِتَابهِ ' 'رفعٌ المَلام" وَقائِْعٌ كثْيرَهُ عَنِ ! لسَلَفٍ 
فِي هذا , وَلَهُ رسَالة فِي أَنّ الشَّرَائِعَ لآ تلرَمٌ إلا بَعْدَ بُلُوعْ الرّسَالَة , 


نعم ابن تيمية له رسالة في ذلك أنَّ الشَّرَائْعَ لآ تَلْرَمُ إلا بَعْدَ بُلُوعَ الرّسَالة. 


: في كُلّ مَنْ تَرَكَ وَاجباً قَبْلَ بُلُوغ الشَّرْع , وصَرَبَ لِذَلِكَ أَمثلة. 


وَمِنْ فَرُوعِ هذه المَشألة مَا ذَكَرَهُ ابْنْ مُفْلِح في الفُرُوعِ عنه 1/387 


7 - بَابٌ هَل الاصْطرَارٌ أو المَصْلحَةٌ يُبِيحَانٍِ الشّرْكَ أو الكْفْرَ ؟ 
الجواب : لا عرسا يد الي 0 جه يد ام 
تَدْخُل إلى البَزلمَان مِنْ أل مضلحة الدٌّعْوة , وتُفْسِمٌ على الدُسْئور , والعِيَاد 
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بالله , أو تُشَرٌعَ , إذاً لا يَجُوز , هذا شِرْك , إذاً لا يَجُوز بدعوى الاصْطرَار والمَضْلَحَة 
إبَاحَة الشرزك والكفر . 


الشرّك وا لكف مَاذَا يبيحَة ؟ 
فقط , وأمًا الاصْطرار لآ يُبِيحٌ الشركِ و الكفر , تَقُولَ أنا مُضْطْر ودَهَبْتَ 
ا ا يه 


الآغوة , 6 هذا صَلاك : مبين- 


بعد الشْرْكِ لا مَضْلحة , لأنّ أَعْظَّمَ القجاريه وا ا , وأَعْظمٌ المَصَالِحَ هو 
التتوحيد , فَإِدَا دَهَبَ التّوحيد , ما هي إذن المصلحة حققة في انتفاء التوحية 5 
وهذه قصية معاصرة , بعض الناس - والعياذ بالله - تفعَل !| لشك والكفر من باب 
المَصْلَحَة و من باب الضّرورة , هذا لا يتجوز , لَمْ يَرِدْ في القُرآن جواز الشَّرْكَ 
والكفر إل في الإكراه فقط , إِذَا كان فَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان . 
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هذا الذي يُجِيرٌ الكفر والشزك هو الإكراه فقط , و أمّا الاضطرار فأين الدُّليل على 
أثه أجيز ؟ أو المصلحة ؟ 


بل المصلحة إِذَا تَضَادّتْ مع تصّ صريح تَرَكْنَاهَا وصَارَت لآغِية , و إِذّا تَصَادَّتْ مع 
الإجماع صَارَتث أشَدٌ في الإلعَاء , الثاس مَجَمِعُونَ على تخريم الشزك وفِعلِ 
النّو 


حعد هه 


وقال تعالى : (وَالْفِيْتَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَيْلِ) [البقرة 217] . 


الفِئتة هي الشزك , الفئتة أَكْبر مِنَ القَيْل , بعضهم يَقُولُ يَجُورُ أن تَفْعَلَ الشزك 
من أَجْلِ حِمَايَةٍ المُجتمع من الحُرُوب الأفْلِيّة , أو حتّى لا تكون فِنْتة طائِْفِيَة , أو 
حَرزْب أَهْلِيّة في البَلّد , فلو لَمْ نُوَافِقْ على إِنْشاء بَرْلمَان أو لَمْ نُوَافِقَ على 
الدُّسْثُور تكون خُرُوب أَمْلِيّة ! 
تقول : لا يَجُوز فِعْل الشّزك حتّى لَو قَامَت حَرْب أَفْلِيَة , لأنّ فِئتة الشرزك أَسَدٌ من 
الحَرزب الأمْليّة , فهذا لا يَجُوز 
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وقال تعالى : (وَالْفِيْتَةٌ أَسَدٌِ مِنَ الْقَبْلِ) [البقرة 191]. 


٠‏ قال ابن كثير في تَفُسِير هذه الآية : قال أو العَالِيَة ومُجَاهِدِ 


: " الشرزك أَشَدٌ من القثل ". 


نعم , الشزك أَشَّدٌ مِنَ القثل , هذا كلآم السّلّف , بينما بَعْضُهُمْ يَفُول ال 
وبُوافق على الشّرْكَ , وبُوافِق على التزلمَاتات , وعلى الأشتور وعلى الأآخرّ 
حتّى لا تكون حَرْب أَهْلِيّة ! , ىَِ مقفسَدة عظيمة , إِدَا حَصَلَت حَرْ 0 
صَارَتُ مَفْسَدَة على الدَّعْوَة ! فلا يَجُو: رُ هذا الكلام , وهذا خلاف كلام / السَلف , 
الفِئْتة والشّرْك والدّدّة ذة أَعْظَم مِنَ القئل والقتال . 


و انتبهوا إلى كلام الشيخ ابن سحمان , وهو كلام قويّ في الباب. 


وقَالَ الثرق اين 2 حَمّان : (الفنتة هي الكوء 1 فَلَو افْتَتَلَب 
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البَادِيَةَ وَالحَاضِرَةٌٍ حَتَى يَدْهَبُوا لَكَانَ أَهُوَنَ من اي يَنْصبوا في 
الأزض طاغوتاً كم بخِلآفٍ شريعَة الإسلاآم اه 


هذا كلام ابن سحمان يَقُولُ : لَوْ افْتَتلتِ البَادِيَةَ وَالحَاصِرَةٌ وَفَنِيَتْ كلها خَيْر مِنْ أن 
طبعاً هذا ابن سحمان يُعتبر عندهم مُتَشَدّد , لا يَفِْم , عِنْدَ هؤلاء لا يفهم ! 


بل هذا هو الحَقّ , و هذا هو الدِّين , لو تَقْتيِل الدنيا وتفتى خَيْرٍ مِنْ أنْ تَكُونَ 
مَحَكمَة طاعوتِيّة 6 أو تعِيمُوا ولآء مع الكفار فد تحالف مع العِلمَانِيين أ مع 
التذلماتات أو الدّشئور , هذا نقذ ك لسن وراءه شيء : 


كلام بن سحمان -رحمه الله- واضح , قال : الفِئتة هي الكَفْرُ , فَلَؤ افْلَتِ البَادِيَهُ 

0 ”م لَكَانَ أَهْوَنٌ مِنْ أن يَنْصِبُوا في الأرْض طَاعُوتاً , كلام واضح 
, فَلَوْ افْتَتَلَ الثاس , و صارت حرب أهلية خيرٌ من أنْ يِصَعُو ان 

0 , أو برلماناً , أو حَاكِماً طاغِياً يَجْعَل له أَحكام , يَجْعَل له أَحْكاماً نَجِْرِ 

على المُسلمين , لأه ليس بعد الكُفْر شيء , وقال تعالى : (وَلَا يَرَالُونَ ا 

جَتّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن استطاغوا و مَنْ يَرْتَددُ مِنْكُمْ عَنْ دِيِنِهِ قَِيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ 

قَأُولَيْكَ حَبطَث أَعْمَالَهُمْ في الدُّنيَا وَالْآَخِرَةِ) [البقرة 217] , (وَلا يَرَالُونَ يُقَاتَلُوتَكُمْ 
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حَتَّى يَرُذُوكُمْ عَنْ دِبِيكُم) , فجب أَنْ تصّبرروا وتُقَاتَلُوهُمْ ولا تزتذُوا عن دِينِكِم , 
لأنٌ إِذَا أَرَادُوا مِنَكُمْ الكفر , فَيَجِب أن تضْيروا وتُقَاتِلُوهُمْ ولو فَنَئْتُمْ كُلَكُمْ ا 
يدل على أنه لا يَحُوز إِفْرَار الكفْر كالبَرْلَمَان , والمَحَاكِم القَانُونِيَة , و دُشثور , 
وعِلْمَانِيَة 8 واكداب 8 ورذة 8 واسشتخلآال لا يجوز هذا 8 وإن أدّى إلى قتال وَفَيِيَت 
التادية كما قال اين سحسان : 


وكذلك كلام الشيخ ابن عتيق واضح جداً , وهو يرد ذٌ على مَنٍ ابتكةل يابة سراي 
"إلا مَا اضْطرزتُمْ إِلَيْهِ" الآية سورة 119 الأنعام , فَيَسْتَدِلَ بآية الاصُطِرَار على 
جَوَإز مُوَالآَةِ المشركين , أو جَوَاز البَقَاء في بلآد الكفر وأن يَفْعَلَ كَفْرَهُمْ 
#خطرا ! , هذا لا يَجُوز , لأثه لا يَجُوز للإنسان أن يُوَالىَ الكفار ويُعِيتَه: صلى 
المُسلمين مُصْطْراً يتقو الاضطزار , ولا أن شيم فى بلآد الكفر و أن يَفْعَلَ 
الكفر مُضْطراً ومِنْ باب الاضْطرار , هذا كُلَهُ لا يَحُو 
وأمَا باب الإكواد في غَيْرٍ المُوَالآة , فهذه مسألة كور لآأنّ ارا في المُوَالآة 
عق على المسسلسين إكرَاهاً حتى ولَؤ كان مِنْ بَابٍ الإكرَاه فلا يجوز , 


والتّوَلِي ونْضرر 
لأثه مُتَعَدّي . 
فَفَاسَ ابن عَتِيِق على مَنْ اسْتَدَلٌ بآية الاضطرار , كيف يَسْتَدِلٌ بآية الاصْطرّار 
وهِيَ في الأَطّْعِمَّة , على فِعْلٍ الكَفْر والشَّرُْكَ !؟ 
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وَقَالَ الشّيخ ابن عتيق رَدَّا على مَنْ فَاسَ الاصْطرّار على الإِكْرَاه 
في الكفر , قال تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ 
عَلَيْهِ) [البقرة 173]. 2 


فَسَرَط بعد + خشول الصّرَرِ أن لآ يَكُون المتتاول بَاغِياً 
والفعرق ى ين الخالئن لامخفى , وقَال -- في | 
لِلمُضْطرٍ مَا يَدُلُ على جَوَاز الردة اخَييَاراً ؟ , 


عوجر ليب يا * , كيف تَسْنَدٍ ع ا برج ووس الا 


5-0 
- 


بَاحَةٍ المَيِّتَةِ 


م - م 


الرِدّة مُحْتا , هذا لا يَجُوز , لأن الرٍدّة لا تَجُوز اصُْطرَاراً أبَدا , و إثما المَيّتَه تَجُو 
لوو لا ور لح بو ب تخور اشطوارا لا عفلكة 
لِلدّغْوة . 


وَهَلَّ هذا إلا كِفِيَاسٍ تَرَوَّجٍ الأحتٍ وَالَبِنْتِ بِإِبَاحَةٍ تَرَوَّجٍ الخُرّ 
المَمْلُوكَة عِنْدَ حَوْفٍ العتتِ وَعَدَمٍ الطّؤل , فَقَدْ رَادَ هَذَا المُسَبهُ 


عَلَى قِيَاسِ الذين قَالُوا : : (إتّمَا الْبَيْعٌ مِنْلٌ الرّبَا) [البقرة 275] . 
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راجع كتاب هداية الطريق ص151. 


وقال تعالى : (قَلُ إِنَمَا حَرَّمَ رَبَيَ الْقَوَاحِشَ م ظهَرّ مِنْهَا وَمَا 
طن وَالْإِنْمَ وَالْبَْيَ بِعَيْرٍ الْحَقّ وَأَنْ تُشْركُوا باللهِ مَا لَمْ يُتَرّلْ به 
سُلْطانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلّمُونَ) [الأعراف 33]. 


وقال تعالى : (فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ) [البقرة 
3 


وَقَالَ ابن تيمية في الفتاوى 14/476 : 


انظروا إلى كلام بن تيمية , وهو كلام جيد , اكتبوا عليه حفظ , انظروا إلى 
كلامه ماذا يَفُول: 


وقَالَ ابن تيمية في الفتاوى 14/476 : ( إن الشرزك وَالقَوَلَ عَلَى | 
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ِعَبْرٍ عِلْم والقواجِش مَا ظهرّ مِنْهَا وَمَا بَطنَ والظّلّم لآ يَكَون 
فِيهها شَّيء مِنَ المَصَلحة ) 


هذه أربعة أشياء : 
1 - الشزك . 
2 - و القؤل على الله بِعَيْر عِلْم . 
3 - والقوَاجش . 
4 - والظلم . 
هذه الأربعة لا تَجُوز أَبّداً لا في حَالٍ مِنَ الأخوال , ولآ رَمَان , ولآ فيها مَضْلَحَة , ولا 
تَجُوز لِمَصْلَحَة , ولآ اخطرارا : كل هذه الأربعة , الشّرِك لا يَجُوز اصْطِرَاراً ولا 
مَصْلَحَةَ , والقول على الله بغير علم لا بَخُور اطْطّراراً ولا مَُصْلَحَةٌ و ااهل » 


المُتقَوٌّل على الله بغير علم - أو لِمَصْلَحَةِ الدّعوة , وكذلك الفواجش , و كذلك 
الظلم المُتَعَدّي على الآخرين , لا يَجُوز لآ مَصْلَحَةََ ولا اضصْطرَاراً . 
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هذه الأربعة مُحَرَّمَةَ في كل شريعة , وفي كل وَقت , وفي كلإ رَمَان , وعلى كل 
شخص , و لا يَجُوز منها شيء لا لِمَصْلحَة و لا لاضصطرار. 


ره 1 2 5 
ءءء لآ تكون فيها شىء من القضلكة ) 


وقال : ( إن إخلآصَ الدِّينِ لله والعَدّل وَاجِتٌ مُطلقاً في كل :تخا 
وفي كَل شَرّع ). 


وخ ارا 


وقَالَ في القتاوَّى 14/477 : ( وَمَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلّ أحد في كُلٌ 
حال , . 


لآحِظ مُحَرّم على كَلّ أحد , وفي كُلّ حال , ولا يُبَاحِ منها شيء , وهي الأربعة التي 


دَكَوْنَا , 
لا باح لي أحد سواء للمُضطر أو المُكْره , أو مُصْطرَاً وَلآ مَصْلَحَةَ , ولا يُبَاحَ منها 
ا ا اي 0 حَتَى و لَو كان مُكْرَهاً , لأنْ هذه فيه 


تَعَدّي إمَا على الله وهو القَوْلُ على الله بلآ عِلْم , أو إمَا تَعَدّي على الحَلّق بالظلم 
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والقواجش , لا يَحُوز حتّى إِكْرَاهاً , وأا الشزك ل ا ان 


لآ يُباح منه شَيء , وَهُوَ الفَوَاحِش , وَالظَّلّم , وَالشَرك , 
وَالقَل عَلَى الله بلآ عِلّْمِ ). 


هذا لا ثباح أبداً - هذه الأربعة - , لا تُبَإِح أبداً و لا في أيّ شريعة , و لا لأيّ أحد , و 
لاثتاح للاضْطرَار, و لا للمَصْلَحَةء 


نهوة أريعة اهدو جَاءَتُ في السُور المَكة أَوّل شيء في وقت الاصَطرَار 
والاستِضعَاف :5 وحرممت عليهم وهم خمشتشعفوت . 


وقَالَ في الفتاوى 14/470 -471 : ( إنّ المُحَرَّمَات منها ما يُفَطَعٌ 
يان الشوع لخ يثة مده :شينا لآ لصرورة ولا كتج هزوارة :.. 


هذا كذلك نص مهم < : "إنّ المُحَرّمَات منها ما يُفْطَعٌ يأنَّ الشّرْعَ لَمْ يَبْْ منه 


5 
شيئاً لآ لِص”ًَرُورَةٍ وَلآ عَبْرَ صَرُورَة " 


58 


وتقُولُ أيضاً : ولا لِمَصْلَحَة ولآ لِعَيْرٍ مَضصْلَحة , لا يَجُوز أبداً , هذا كلام بن تيمية. 
كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض 
فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يُبح 
منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال: انظروا إلى التأكيدات والقيود 
والتوضيحات كيف يقال يجوز لمصلحة الدعوة الدخول في البرلمانات !أو يجوز 
اضطرارا التحاكم إلى الطواغيت التحاكم إلى القوانين الوضعية ! او يجوز من باب 
المصلحة و درئ الحروب الأهلية ! أو جواز الأحزاب والعلمانية كلها كفر وردة لا 
تجوز أبداً . 


كالشرَكِ وَالفَوَاحِشِ وَالقَوْلٍ عَلَى الله بِعَد ِعَيْرٍ عِلْم , والظلم المخض , 
وَهِيَ الأرْبَعَةٌ هُ المَدْكُورَةٌ في قَوْلِهِ تعالى : (قَل إِنَمَا حَرّمَ رَبَيَ 


الْقَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَعْيَ بِعَبْرِ 1 بعبْرِ الْحَقَ وَأنْ 
تشركوا باللة ها لع حل بهِ سُلْطاًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا 


تَعْلَمُونَ) [الأعراف33] . 
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فهذه الآسْبَاءٌ مُحَدَمَهُ مَهُ في جَمِيعِ الشّْرَائْعِ , 


و د اي ده 


"في جَمِيعِ الشّْرَائْع" : هذه الأربعة مُحَرَّمَة. 


تت 


وساي لاسن 


انظر إلى هذه التَأكِيدَات و القَيُود و التَّوْضِيحَات , كيف يُقَال يَحُوز لِلمَصْلّحَة أو 
لِمَصْلَحَةِ الدّعْوَة الدّخحْول في البَرْلَمَاتات , أو بَجُوز اضْطرَاراً أن َتَحَاكَمَ إلى 

الطواغِيت , أو تَتَحَاكّم إلى القَوَانِين الوَضّعِيّة , أو يَجُوز من اب المقضلحة و دَرْءِ 

الحُزوب الأَمْلِيَه , جَوَاز الأخرّاب , أو العَلْمَانِيَة , كلّ هذا ككفر و ردّة , لا يَجُوز أبداً. 


فهذه الأَشْيَاءً مُحَرَّمَةٌ في جَمِيعِ الشْرَائِعِ ,وَبِتَخْرِيمها بَعَتَ الله 
جَمِيعَ الرُّسْلٍ , وَلَمْ بُيخْ مِنْهَا شَيْئَآً قط , ولآ في حَالٍ مِنَ الأخوالٍ 


, وَلِهَدَا أُنْزلَت فِي هَذهٍ الشُورة المَكيّة ). 
وقَالَ في القتاوى 14/474 : ( أَمَا الإِنْسَانُ في تَفْسِه قلا يَحِلَّ 


0600 


في لوده أن المسلمين خحصرّوا في الشغب تلآث سِيِين. 


وَكِي السيرَة 3 قِضّهٌ الهجِرّة إلى الحبتشة وَفِيهَا مساوقات فَرَيْشٍ 
لبي صلى الله عليه وسلم في قصص مَعْرُوقةٍ ؛ فَلَمْ يَفْعَلْ 


لم يَفْعَلُوا الشزكَ أو الكُّفْرَ مِنْ أَخِلٍ ذلك , حُْصِرُوا تَلاث نيدت فى انانب 
وَأ رادو عفهم أشْبَاء كُفْرِيَة , وهَاجَرُوا. إلى الحَبَشّة مِنْ أَجَلٍ ذلك , كَل ذلك لو كانَ 
الكفر عقو اطعلوارا أو عتشلكة لأتاعة الثنى هنلى الله علبة وسلم لهم . 


يِجِبُ أَنْ تَعْرقُواا هذا الكلام , لأنّ هذا الكلام فيه فََايَا مُعَاصِرَة جدًاً. 


8 - بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الْوَعِيدٍ فِي التَكْفِيرِ( أو غَيْرِهِ مِن أَسْمَاءٍ الوعِيدٍ 
) ظّلماً أؤ عُدْوَاناً أو قوىّ أو بِعَيْرِ حَقٍ. 
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اا ا ١‏ ل سير را المي ل لي 1 
أو عَدْوَاناً , كُلَّ هذا لا : َخُوز , كَل أَسْمَاء الوعيد من الظُلّم واللّعْنٍ والسَت 
والتكفير والتّنْفِيق والتَبْدِيع والتَصَلِيل هَوّى و عَدوان , و التكفير , كَل هذا حَرَام, 
ولا يَجُوز , تجب أن َع تئْتبة إلى هذه المَسْألَة , وتخشّي الله وتَنَّقِهِ , ولآ تُكَفر جرَافاً 
أو جَهْلاً أو قوت أو الْيِبَاسأ , وانّما تُكَفّْر بِعِلْمْ لِمَنْ كَهرَهُ الله ورسوله يدلِيل هذه 

عشاله خطليرة تحت الننثة إلبها 


(كَالتَتفِيق , وَالتَفْسِيقٍ ي » واللّعَن ) 


قال تعالى : (وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ الله لَا يُحِتُ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة 190]. 


ا 


ع اس عوه© 0خ 
فشسشق او لعَنَ ظلما , فقد اعتدّى , 


ره . 8ت اه ع ال ع0 0خ 5 سج ع 
ووةقجهة - ان كفرّ ظلما وعَدْوَانا ا وهوّى, أو و 
وَاللَهُ لا يحت الْمُعْتَدِ َ 
)| 
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وقال تعالى : (ولا تقف مَا لَبْسَ لك بهٍ بهِ عِلْمْ إنّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالفُوَاتَ كَل أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) [الإسراء 36]. 


وعن ابن عَمَر مَرَْفُوعاً : (إِذَا قَالَ البرّجْلُ لِأَخِيهِ : يا كافر , فَقَدّ بَاءَ 
بها أحدهُمَا ) مُتَفَقْ 5 عليه. 


هذا إِذَا قَالَهُ ظلماً وعٌُدْوَاناً وقوىّ وبِعَيْر حَقّ , فهذا فيه وَعِيد , لا يَجُوز , فهذا 
و مده 
فمَنْ فَالَ لأخِيه : يا كَافِر , أَخِيِهِ المُسْلِم الذي لَمْ نوعة شيم حي عن انناب الكثر 
, ولذلك قال و"احيو" , قال لاحي , ما قَاِلَ لِكَافِر : يَا كَافِر , هذا ليس فيه شيء , 
فإِدًا قَالَ لِأَخِيهِ الذي ليس فيه سَتب مِنْ أَسْبَابٍ الكفر , إِذَا قَالَ له : يَا كَافِر , هذا 
فيه وَعِيد , "فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدهُمَا" و فهذا على وجه الوعِيد , وليس معنى ذلك أنه 
من قَالَ لِأَخِيهِ يا كَافِر , فقد كَفَرَ كُفراً مُخْرِجِاً مِنَ الملة , فهذا غَلَط , وليس هذا 
المَعْصُود من النُصُوص , هذه ذَكَرَهَا التَّوَوِي , ودَكَرَهَا الشّيخ عبد الله أبا بطين 
وغيره من أهل العلم أنه مِنْ أَحَادِيثِ القعِيد , فَمَنْ فَالَ لِمُسْلِمٍ لَمْ يَأْتِ يسَبَبٍ مِنْ 
ايلتات 
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الكفر ريا كافِر , فهذا فيه وَعِيدٍ شَدِيد وعَظِيم , ولكنْ لا يعني ذلك أثه خَرَتٍ من 

الدّين وكَفَرَ كَفْرأً مُخْرِجاً مِنَ الملة , ليس هذا المَفْصُود من الحَديث , أمًا "بَاءَ بها 

أحدهُما" , فَنَعَمْ , "با" , يعني حَصَل له الوعِيد والإثم , "بَاءَ" , لكثه ما قال : 

كَقَرَ , يعني سمي كُفراً يُخْرِج من المِلّة , أمًا أنه يَبُوء , فهذا صحيح , "باءَ بها 
أحدهُمَا". 


وعن ابن مسعود مَرْفُوعاً : (لَيْسَ المُؤْمِنٌ بِاللْعَانٍِ وَل بالطعان ولآ 
القاجش البَذيء) صَكَحَهٌ ابن حِبَّان والحاكم. 


الشاهد : "لَيْسَ المُؤْمِنُ عاللفان! ' ,ب يعني ظُلْماً وعُدْوَانَاً وقوى أمَا! 
فهذا يَجُوز , كما قُلْنَا لكم كَلآمنا كُلّه على مَنْ أَجْرَى أَسْمَاء الوعِيد 
وعُدْواناً وبِعَيْرٍ حقّ , هذا حرام , ولا يَجُوز . 


وعن أبي هريرة مَرْفُوعاً : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيَاً فقَدْ آذَنْثهُ بالكزب 
) رَقَاهَ التخاري. 
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فَمَنْ كَقَرَ ظلماً وعُدْوَاناً , فقد عَادَى الوَلِي ,1 وآدَى القلي . لآنّ الولي إذا كَغرَ 
ظلماً وعٌُدْواناً فقد أَذَاهُ . 


أمَا في غَيْرِ ذَلِكَ , ققد قَالَ الشيخ عبد اللطيفء في الرَّسَائِلِ 
وَالمَسَائِلٍ 5 قال : ( أمَا إن كَانَ المُكَفْرٌ مُتَأَوٌ ولا مخطنئاً , وَهُوَ 


مِقَنْ عث ع لَهُ التَأويل , فَهَدًا وَأْمْتَالَهُ مِمَن رفع عَنَْهُ الحَرّح لاحْتَِهَاده 
كما في قِضَّةَ حاطب , ... 


يعني مَنْ كَفَرَ غَيْرَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ وَهُوَ لَيْسَ بكافِر , لكثه ظَنَّ كَفْرَهُ , لأثه أتى 
بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابٍ الكفر , وَاجْتَهَدَ هذا الرجل وَفَالَهُ غِيرَةَ , فَقَالَ لأخيهٍ يَا كَافِر 
غَيْرَةَ , لأنه رَأى أنه أتى بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَاب الكفر , وَهُوَ في حَقِيفَةٍ أَمْرِهِ ليس 
بكافر , لكن فَالَهُ غَيْرَةَ وَعَصَباً لله , فهذا يُعْقَرٌ له هذا القؤل كما قَالَ عَمَر لِحَاطِب 
:باختاشق . قالة غتوة وعكيا لله . ومع ذلك 23 :5:2 عليه ر ولة تقتشة. التبى 
صلى الله عليه وسلم , وإثما سَكَت . 


كَمَا في قِضَّةِ خاطِب -------22000 ذٌ قال تعالى : 
(رتتا لا تُوَاخِدْنَا إن تسِيتا أَو خطأنا) [البقرة 286] الآيَةَ , وَإِنْ كَانَ 
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م 


ته صلى الله فليه -وملم . 


المُكفرٌ يَسْتيدٌ فِي تكفِيرِه إلى تنص وَبْرْهَانِ مِنْ كِتاب الله و سُنْةِ 


الشيخ عبد اللطيف فَشسَمَ هذه المسائل : 
الفِسْمٌُ الأول : أمًا إِنْ كان المُكَفْر مُتأؤلاً مُخْطِباً , فَوَصَفَهُ بأثه مُتَأْوّل 


و و 85 ٠‏ 33 ضطة 
بأئه مُخطئ , ثُمَّ قَالَ : "وَهُو مِمَنْ يَسُوعٌ لَه التَأُويلٌ" , فهذا عور له إذا شر , 
طبعا كقرّ , ومَن كعَرَة لا يَسْتَحِقٌ الكفر , و لكن تاوّل في ذلك وهو "مِمَّنْ يَسُوع 
لَهُ التأويل" , و انتبه إلى كلمة :"وهو مِمَنْ يَسُوعٌ لَهُ التأويل" , تعني أنه ليس 
عَامي , فهذا يغفر له. 


القشم الثاني : و إِنْ كَانَ المُكفر يَسْتَيد في تَكْفِيرِهِ إلى تصن وتزهقان , فهذا 
مَأْجُور , إِذَا كَفَرَ مَنْ كَقْرَهُ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , هذا التُوع الثاني . 


قُلَْا الثوع الأؤل ومح صوات به ومو الى وريد يا 

له الثأويل , فقال عبد اللطيف. : فهذا و أمثاله مرفوع عنه الحَرَج , و مَعْفُورُ له , 

استدلٌ بقصة عمر مع حاطب و كذلك بآية (رَبَّنَا لا تُؤَاخِدْنَا إِنْ تسِيتا أو أخطأ خطأنا) ” 
[البقرة 286] , هذا خطأ منه 
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و آنا النوع الثاني : نْ كَان المُكفر يَسْتّيد في تَكْفِيرِهِ إلى تصّ وبُزقان , فهذا 
قاخور. 


ل يعي د م ل ب عر بو 'فَهدَا وَأَمْتَالُهُ 
خصيث عاخوة عجلية للم : 


0 
ع 


قههذا تعيب د فاغور . له عفر غة كشوة الله و رسوله على الله عليه وفلم: 


القسم أو النُوع الثالث : و أمًا مَنْ كَفَرَ المُسلمين يِعَيْرٍ حَقّ وظَلْم وقَوَى 
وعٌدْوَان , هذا هو الشاهد أنَا هذا , فَنَعَمْ , فهو من شَرٌّ أنوّاع الكفار. 
وَأمَا ه مَنْ كَقَرَ المُسْلِمِينَ أَهْلّ التَوْحِيد أَوْ فَتَنَهُمْ بالقِتالٍ أو 

التَّعْذِيبٍ , فَهْوَ شر أَضْتافٍ الكْفَارٍ ؛ وَمَنْ أله لِسَاتةُ بِالتّكغِير ... 


هذا التّوع الرابع : " وَمَنْ أطلق لِسَاتهُ بِالتَكْفِيرٍ لِمُجَرَّدٍ عَدَاوَ أؤ هَوى أَؤ لِمُحَالَفَةٍ 
مذهب" , شهرذا لا شك اته خاطد. وفكطا ونتخاير وظالم وخال . 
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وَمَنْ أطلق لِسَائَهُ بِالتَكْفِيرٍ لِمُجَرَّدٍ عَدَاوَةَ أؤ هوى أؤ لِمُخَالَعَةِ مَدْهَب 
, فَهَدَا الخحَطّأ البَيْنُ وَالنَّجَاسْرٌ على التَكْفِيرٍ وَالتفْسِيقٍ وَالتَضْلِيلِ , 
وفي الحَدِيثٍ : ( إِذَا قَالَ الرَّجْلَ لأخِيه يا كَافِر , فَقَدْ بَاءَ به 
أَحَدْهُما ) مَخة ١‏ - 


أمًا مَنْ كَفر لِهَوَى ومُحَالَقَة , فهذا خَطَأ وتجَاسُر علي التكْفِير , لكن لَخْ بُكَفْرْهُ 
الشيخ , لأنه يَرَى أَنْ هذا الحديث : (إِذَا قَالَ الرَّجُلَ لِأحِيه يَا ككافِر ار 
أَحَدُهُمَا ) لا : / َعْنِي أئك إِذَا كَفزت عَيْرَكَ هَوَى وظلم , أك تكفر بذلك كفراً مُحْرِ 
هن الملة., د تبُوءٌ بالإثم وبالصّلآل والتّجَاسْر . 
إذاً الشّبْحْ عبد اللطيفم قَسِّمَ مَنْ كَقَرَ إلى أَرْبَعَةِ ة أفسَام . 
من كقوزة بخ و ينص واضح فنهيذا مأ كور 
و مَن كَفَرَهُ مُتأولاً , وهو مِمَنْ يَسُوعٌ له التأويل , و قد فَعَلَ شيء يَظُنُ كُفراً , 


فهذا مَعْفُورٌ له. 
ومَنْ كَفْرَ المُسلمين و قَتَلَهُمْ , فهذا من شَرٌّ أخلآق الكفار. 


68 


ومن كَهْرَ السلمين هوئ و ظلم , فهذا متخاسر و ظَالِم . 


تَنْتقِل إلى الباب الأخير , وهو مُقابل للباب هذا , لا يَجُو المُسلمين , و لا 
يجوز أيضاً تسمية الكُقار مُسلمين كِلآهُمَا لا يحو , لا إْرَاما و لا تفريط , لا 
يَجُوز أن تَقُولَ لمُسلم : ياكافر , و لا يَجُوز كذلك أن تقول لكافِر : أنت مُسلم , أو 
تَقُولَ لطاغ أو مُلحد أو عِلْمَانِي أو مُشرك , تَقُولَ له : مُسلم , لا هذا ولا هذا , 
لأثها أُسْماء شَرْعِيَة فيَجبٌ أن تُغْطِي الإسْم حَفَهُ , و انق الى يكشر ثعقة يِسَقَى كافِر , 
ومن لَمْ يَأتِ بكفر مَعَ أصل الإشْلآم تحتى كشلم : وشكدا : 


قلآ يَنْبَغِي التّزكيز على الوَعِيد والتّخذِير ه مِن اليّكْفِير , وبُهْمَلُ أيْضاً تَسْمِيّة الكُفار 
مُسْلمِين , كِلآهُما سواء , وهُنَاكَ مَنْ يُسَمّي الطعاة المُلْحِدِين المُبَدّلِين لِأَحْكَامٍ الله 
مسشلمين : وَهَمْ طعَاة أَجَارُوا الشرّك و 2 حَمَوًا الشزك , وكذلك العِلْمَانِيينَ وَالحَدَائِيينَ 
والقؤميين يُسَمَّوْنَ مُسْلِمِينَ وا هم يمُشلمين , فلآ هذا ولا هذا , و إثما هذه 
أَسْماء شَرْعِيَة لا يَجُوز إِطلآقُهَا إلا لِأَمْلِهَا , لآ إِفْرَاط ولآ تفريط . 


م 


609 


هذا أنِضاً خَطَأْ وهو : تَسْمِيَةُ المشرِك بِمُسْلِم , إِنْسّان مُشرك يَدْبَحُ لِعَيْرٍ الله , تقول 
كُوَ مشلم , كَبْفَ يَكونٌ مشلم ؟ ! 
قَالَ : لأنَّ هُتاكَ مَانْع يَمْتعٌ من ذلك وهو كَوَنْهُ جَاهِل 
تَقُولٌ له : لا , هذا لا يَجُورُ , بل عن دبع لِعثْر الله , وأتى بالشّرْك بُسَقى مشركاً , 
وهكذا , أو إنسان طاغوت مُبَدّل لأخكام الله , ويَحْمِي الشزك ويَدْعُوا إلى السِّرْكِ 
وتحوز الشرك.: وتصقى كقوندا خشليا | لا كل تقطى إشمه الشدفي . 


قال تعالى : (مِلَهَ أَبِكُمْ إِنْرَاهِيمَ هو سَمَاكُمٌ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبَلّ) 
[الحج 78] الآية. 


ع هُوَ سَمَّاكُمْ القبقامية" تى بِأَضِْلِ الإسلاآم يَسَمََّى ممَسلم , وَممن لم يَأْتِ 
ا م م 11 ل اي مُسلم ؟ 


الجواب : لا , هذا هو الشاهد . 


وقال تعالى : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدٌ ظَلَْمَ : تَفْسَةٌ) [الطلاق 1]. 
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فَمَنْ سَمَّى المُشْرِك مُسْلِماً لق يهان جود التعاو وعد ياركي الوط رد اماق 


لأخكام الله و المُجَوّز للشزك مُوَحُداً مُسْلِماً , فَقَدٌ تَعَذَّى حُدُودَ الله. 


وقال تعالى 0 أَسَدٌِّ كُفْرًا وَنِقَاقًا وَأَحِدَرْ ألا يَعْلَمُوا حَدّودَ مَا 
نْرَلَ اللَهُ عَلَى رَسُوله) [التوبة 97]. 


1ع- زمعءم له -ل. 5 م مه سهمعم ع نس 
ل ابن تيْمِيّة رَحِمَهُ الله : ( وَلِهَذَا كان كُلّ مَنْ لَمْ يَعْبْدٍ الله فَلآ م5 


أن يَكُوَن عابداً لِعَيْرِهِ . وَلَيْسَ في ائن آدَمَْ قِسْمٌ تَالِتُ بل إنَا مُوَحْدُ 
أى قشير كه 


إمَا مُوَحُدْ أو مُشْرِك , و لا يُوجَدُ قِسْم تَالث , مُوَحّد مَنْ أتى بأضل الإسْلآم , 
وَالمُشْرِك مَنْ أتى بالشزك , لا يُمْكِن أنْ يَفْعَلَ الشرزك وَهُوَ يَذَّعِي القِبلّة , وهو 
مِمَنْ قَالَ : "لا إله إلا الله" , ويَدْبَح لِعَيْرٍ الله وهُوَ جَاهِل , يُقَال هو مسْلِم , 
ويُعْطَّى إِسْم الإشْلآم , وقَدْ قَامَتْ فيه حَقِيقَةٌ الشزك , هذا خَطأ . 


67 ا د 0 الأحص اعد 68 - ٍ -571 وس لاع و 5 3ه 
وَلَيْسَ في ابْنِ آدَمَ قِسْمٌ تَالِثٌ , بَلَ إمَا مُوَحدْ أو مُشْرِك , أو مَننْ | 
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خَلَطَ هذا بهذا كَالمُبَدَّلِينَ مِنْ أَهْلٍ الملل والتَصَارى وَمَنْ أَسْبَهَهُمْ 
مِنَ الجّلآل المُنْتَسِبِينَ إلى الإِسّلآم 35 
الفتاوى [282-14/284]. 
كذلك من أَشْبَهَهُمْ من المُخَلّطِين من المُنْتَسِبِينَ للإشلآم ر هذا كلام ابن تيمية , 
مَنْ شَابَةَ التَصَارَى و خَلّطَ أو أَهْل الملل فَجَمَعَ بين الشّرْكَ والإسلام , لا يُقَال له 
ملم , فالإسْلاآم الذي فيه , ليس بإسلام صحبخ , الصّلال المُنْتَسبِينَ للإسلام 


ويَفْعَلُونَ الشْرْكَ , يُسَقَّوْنَ مُخَلَطِينَ مُشْرِكِينَ . هذا كلام بن تيمية في الفتاوى. 


وقال السَّبْحِ عبد الرحمن في رِسَالَةٍ أضلٍ دين الإسلام ا 

عبد اللطيفء في المِنْهَاجٍ ص 12 قالآً : ( مَنْ فَعَلَ الشَّرْكَ , قَفَ 

ترَكَ التَوْحِيد , فَإِنَّهُمَا صِدَانٍ لآ يَجْتَمِعَان , وتقِيصان لا م 
ولا يَرْتَفِعَان ) . 


712 


عخشله وهو يد بخ لِعَير الله , قَعَلَ السك في آنِ واحد و نُسَمٌيهِ مُسلم هذا خَطّأ , 
هذا عَدَهْ م القَهُم لِحَقِيقَةٍ الشّرْكَ و لهذه الحقائق . 


فإذاً إِمَا مُسلم وإمًا مُشرك , والمُسْلِم هو مَنْ لَمْ يَأْتِ بشِزك - على أَضْلٍ الإسلام 
- , والمُشْرك مَنْ فَعَلَ الشّرْكَ , وَلَوْ كَانَ يَقُولٌ : "لا إله إلا الله" , لأنهما صِدّان لا 
يَحْتَمِعَان , هذا كَلآمُْ عبد الرحمن وابنه عبد اللطيفء وكلام ابن تيمية في القتاقى , 
وهُوَ كَلآمُْ الله سُبحانه وتَعَالَى : (إِنَا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إمَّا شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًا) 
[الإنسان 3] , لا م يُوجَدُ ثالث , و كذلك فَوْلُه : (هُوَ الذي حَلَقَكُمْ فَمِنْكَمْ كَافِرٌ وَمِنَْكُمْ 
مُؤْمِنْ) [التغابن 2], لا يُوجَدٌ مُسلم يَقُولٌ : "لا إله إلا الله" ويَذْبَحُ لِعَيْرٍ الله يُسَمَى 
مُسْلماً (فَمَادًا بَعْدَ الْحَيقّ إلا الضَّلَالٌُ )[يونس 32] . 


5 
22 


وهم أنوَاع : : مَنْ : قَالَة جَهَلاً لخالهم أو تَأُوبِلًا أو تقليدا أو اليباساً , 
قَفِيهِ قَوْلَهُ تَعَالى : (قمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فِنَتَيْن . . ) [النساء 
08] 
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م اعئيه انوا : لذ إسم 
: "لا إل إلا الله" ا غير الله سواء كآثوا : عَلَمَاء أو 
شموّاك 9و سماأاهم مسلمين 0 هم أنْوَاع : 


مسلماً جَهَا 1 ء تأويلاً : : هذا مَذهبه , يَرَى أنَّ مَنْ فَالَ : لا إله إلا الله , و 
وهذا كمه يم ا لخحفية , تَقُولٍ : قد أخطأ في هذه المَسْألة 5 لكن لا 
كخر و وتنقى لوعت الاسلام , خضوصا د إن كات من أشل الشثه ومَعَهُ أضل 


الإسلام , فقد يَفْعَلٌ ذلك , وهذا كثير. 
أو إِلتتاساً : : بعض الحُكام الذين هم في الوّاقع مُبَدُلِينَ ومَخَالِفِينَ ! تمرع | 
5 ص ٠‏ إِسْلامَهُمْ أ يَأْتِي من العُلَمَاء ‏ من 9 ا لون لضم مسلمون , فيض 9 : 

فَمَنْ ظنّ ذلك الست عليى قهذه ولاه حفِية يعذرر فيع بالجهل 6 و يعذر 
بالءًآ يس , هذا الثوع الأوّل. 
فِيمَنْ قَالَ : "لا إله إلا الله" , أمّا مَنْ سَمّى اليَهُو 


ل 


مَسَلِماً , 9و للمانع لا يَسَمَّى مُشرك , هذا مذهبه , 


مم 


لن 
0 


د وَالتَصْرَانى 

مُسلِمين أو مُوَحّدين , فهذا كَافِر بِالإِجْمَاع , مَنْ سَمَّى اليَهُود وَالتَصْرَانى مشلمير 

أو مُوَحدين اوه مَُؤمنين , فهذا كافر الإجْمَاع ' لأه مُخَالِف هذا و وَرَد فيه بالاجيام : 
مَنْ لَمْ بُكَفَرْ الكَافِرَ الأَضْلِي , فَهُهِ د كَافِرٌ إِجْمَاعاً ). 
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أما إن كَانَ مِمَّنْ يَدَّعِي الفِبْلة ويَقُولٌ : "لا إله إلا الله" اا والكنى يدنم كدر 
الله , يُشَرُعٌ قَائُوناً , عِنْدَهُ رَندَقَةَ , عِنْدَهُ مَحَاكِمِ وَصُعِبَة , ثُمَّ ظَنّ إِسْلامَهُ , لِلتَّلْبِيس 
وللجهل و للتأويل , أو بعض العُلماء الذين يَرَوْنَ أن الجهل عُذْر في الشزك الأكبّر 
مِنَ المُتأَخْرِينَ , ووَفَعُوا في هذا الحَطَأ هذه مَشسألة حَفِيّة , لا يُكَفْرُونَ بذلك , و 
خُضوصاً إِذَا كَانَ عِنْدَهُمْ مم أضول, أخل السّْنّة و مِنْ أهل الشّْئة , فهذه تُعْتَبَرٌ رَلة 
قَفَعُوا فيها , ولكنْ :: َبْقى لَهُمْ النْضْرة والمَحَبَّة العَامّة , و مُتَاصَريَهِمْ , والأخذ مِنْ 


والدّليل هو فَوْلَهُ تعالى : (قمَا لَكُمْ في الْمُتَافِقِينَ فِتَتَئْنِ) , هناك طايئقة مِنْ 
قُرَيْس كَاتث تأتِي إلى المَديئة , فَبَعْضُ الصّحَابَة حَكَمُوا بِكْفْرِهِمْ لأنهم يُوَالُونَ 
قَرَيْش ويَأنُون هُْتا , وبَعْضُ الصَّحَابَة حَكَمُوا بِإِسْلآمِهِمْ , , فَاختلفوا , هُمْ مَا كَفْرُوا , 
لأنئهم ظنُّوا إِسْلآمَهُمْ ر هذا وَجَهَهَ . 


وكلام ار بن تَيمِيَة مَعَ ابن عَرَبِيٍِ لضام 5 كالقرَامطة 
وَطائْقة الشَيْخ يُو 


الفتاوى [368-366-1/364] والفتاوى [121-2/106- 
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هذا كلام ابن الحضية , , ابن عربي مُلحد وهو كَافِر بالإجماع , لكن هناك بعض العٌلماء 
ا العوام تطلنوت صَلاآاحة وا مذ نون أله مسلم التعتير عليهم اقدة 8 فَلمم 
يُكَقْرْهُمْ ابن تيمية , قَالَ مَنْ جَهِلَ حَالَ ابن عَرَبِي , وظُنَّ إِسْلآمَهُ وَوَلآَيَتَهُ , فهذا 
, لأها صَارَتُ نك مشألة حَفِنّة في حَقهِ و فرة عليه الشيوطي في كتايد "تثبيه 
لعي كي تَبَرِنة ابن عَرَبي ' ١‏ اكه ظَنّ وَلآايَتَهُ وإِسْلامَهٌ , وخفي عليه ما في 50 
أ الشّرْك , فهذا يَعْدَر بِشَيْء إِسْمْة : "جَهِلٌ الخال" أو "الَْبَاسْ الحال" . 


مُرْتَدًاً زئديقا , وبَعْضُ الئاس يَظنٌ إِسْلامَةٌ , فَمَنْ ل 0 


بَعَدْرٌ بهذا الباب , ولا ثقَال فيه : 'مَن لم بكَفز | 
١‏ فَهُوَ كآفِر» لا , هذا غَلَطّ في هذه المَشألة. 


و كذلك القَرَامِطة , وَهُمْ أَوَلُ ما أتؤا أَظْهَرُوا الشَّرَائْعِ , وَأَظْهَروا مَحَبَّةَ آل البَئْت , 
وأخفوا رَنْدَفَتَههُمْ , هد نّ الئاس إِسْلآمَهُمْ , َأَبِّدَهُمْ بَعْضْ الثاس , وَلَمْ يُكَفْرْهُمْ 


بعض الئاس , فَقَالَ أبن تيمية - : وأمًا مَنْ جَهِلَ حَالَههُمْ فَلآ يَكفر , قَدَكَرَ ذلك في 
القتاقى. 
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كذلك العْلَّمَاء الذين اكوا لايق , وغ جَاهِلُونْ لِحَالِهِمٌ, ؛ بُعْدَرُونَ أنضاً هؤلاء 
العُلَمَاء , فالكلٌ يَعْدَرَ شيرق إِسْمَهٌ ه وعم له "جَهل الخال" . و “الثتايية الخال" . 


وهذا رأئ ابن تعمية وكَلآمُهٌ مه في ابن عَرَبِي 8 و في الخلأج 8 'وطائقة يونس 8 
والقَرامطة , وكذلك التّثّار , فَالَهُ في التَثّار , فَالثّثّار كان عِنْدَهُمْ شَرائع ومُبَدَلِينَ 


وأخكام وَضُّعِيَة وقَوَايِين ودُسْئُور واليّاسِق , لكنْ ظَنّ بعض الئاس إِسْلآمَهُمْ 
ولذلك سِيْلَ ابن تيمية عَمَّنْ كان مع التَثّار في مِنْ أهْلِ الفِفه والعلم 
والسّلُوكَ ؟ 
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فَقَالَ : أمَا مَا مَنْ كان مِنْ أَمْلٍ العلم والفِقهِ وَالسُلُوك مع الثّثّار , ويَظنٍ إِسْلآمَهُمْ , 
وأهم 0 , وأَعَاتَهُمْ , وَسَاعَدَهُمْ , فهذا لا يَكفْر لِجَهْلِ الخال , ويَعْذر بذلك , 
وأمًا مَنْ عَرَفَ حَفِيقَتَهُمْ وكْفْرَهُمْ , فهذا يَكْفْرٌ , والغالب على الثاس أثهم ِبَقَعٌ 
عندهة شع البيسن وخيل في الحُكام الختَد لبن , فَيَطْنُونَ إِسْلامَهُم 5 بكم خاو 

ويَصومون 8 001 بالإسلام , فَيْظَنٌ إِسْلآامَهُمْ 


فَمَنْ كَانَ يَعْرِفُ حَفِيفَتَهُمْ , فهذا له أمر آخَر , لِكنْ مَنْ كَانَ نَ يَظَنٌ .. أي اتسم 
خُهال , أو هُناك مَانْع يَمْتَعُ مِنْ تَكْفِيرِهِمْ مِنَ التّأوِيل وغيره , فَلَمْ يَجْرِي ذلك , 
فهذا يُعْدّر لِجَهْلٍ الحال , سَوَاء كَانَ مِنَ العامة أو مِنْ العُلَمَاء . 


راجع الفتاوى [368-366-1/364] والفتاوى [131-121-2/106- 
480-8] , وما بعدها . 


كل هذا في القتاوى , و مَنْ أَرَاد أنْ يَرجع إلى هذه المَسْألة فِيمَا يَتَعَلّقَ بإن عَرَيِي 
و الخلأج و القَرَامِطة و النّثار , تَجِدهُ في القتاوى , ولا كتاب وهو جْرْءِ , إِسْمُهُ : 
2 جَعهل والتَبتاس الحالٍ" , وهو مَؤْحود في المَؤْقع لِمَنَ أَرَادَ أن تطلع عليه , 
يَبْنِي على هذه المَشسْألة أئضاً , أنٌ جَهْلَ الخال عُذْر فِيمَنْ يَذَّعِي القِبْلّة إدَا ظَن 
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إِسْلامَهُ , ودَكَرْنَا كلآم ابن تَيْمِيَةَ هُتاك بِاسْيَقاصّة , فَمَنْ أَرَاد الرّجُوع , فَلْيَرْجِعْ إلى 
كتاب "جُرْء جَهْل والْتِبَاس الخال" , وهو مَوْجُود في المَوْقِع 


وكلآمُ مُحَمَّد بن عبد الوقاب مع طلأيه الذين شَكوا في تكُفِير 
الطوّاغِيت . 


( تاريخ نجد ص 410 ). 


كذلك الشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب ليا كَانَ في عُيَيْنَهَ فود كدت لم بخص عللاه شن 


الدَّرْعِيَة , وقَالُوا أَشْكَلَ عَلَيْنَا تكفير الطّواغيت 0 في الحَرج , هَلْ قَامَبتْ عليهم 
الحْكّة أمْ لا ؟. 


فأَشْكَلَ عليهم , ولَمْ يُكَفْرْهُمْ م الشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب , ولَمْ يُسَمُّهِمْ كُقَاراً , 
لأثه أَشْكَلَ عليهم , قل لَهُمْ عَذر أو لا ؟. 
قَبَيِّنَ الشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب لِطُلابه , ولكنّه لَمْ يُكَفَرْ طُلأَبَهُ بَهُ لكؤيهم لَمْ 
بُكَفْرُوا الكافر , فمَا كَانَ كَافِراً أَضْلِياً حتى يُقَالَ : "مَنْ لَمْ يُكَفْرْ الكَافِرَ الأضلِي 
فَهُوَ ككافِر" , وإنّما لَمْ بُكَفْرُوا أتاس ظنُّوا إِسْلآمَهُمْ , وهذا عُدْر. 
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المُسْتَفِيد' ترد ا و عق 


هذا التّوع الثاني . 
إذاً التوع الأول : مَنْ سَقَّى المُشْرِك مُسْلِماً , أو سَمَّى الطّاغِيَة المُبَدّل لشَرْع الله 
عنتلما , فإنْ كَانَ يَجْهَلُ خَالَهُ , والْتَبَد ك هليه !* مْرْهُ , فهذا يُعْدّر سَوَاء كَانَ مِنّ 
العُلَمَاء أو العَوَام . 
مَنْ لَمْ يَلْتِيِسنَ عليه , وإثما سَمَاهُ مُسْلِماً نقاقاً أو رَنْدَفَةَ , وَهُوَ يَعْرِفُ كُفْرَهُ , 
فهذا كفر. 


55 
اما 5 


أمًا مَنْ فَالَهُ يقاقاً أو رَنْدَقَهَ , فَغِيهِ كلآم عبد الله مك متاافان عن تسكن من همد 
القهآب في آخِر كِتَابهِ "ون تق عَرَى الإيمَان" , 
والشيخ الحفيد سُلَيْمَان كَفَرَ مَنْ سَمَّى المُشْرِكِينَ الذيت تذغوت القبلة ر سَمَّاهمْ 
مُسْلِمِينَ وهو يَعْرِفُ حَقِيقة كْفْرِجِمْ ونِقَاقِهِمْ , وسَمَّاهُمْ بذلك فقال الحفيد 
سْليْمَان هذا كفر. 
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جَاجِلُ الخال يُعَرّف , مَنْ جَهِلَ حَالَهُ يُعَرّف ولا يُكَفْر . 


ومُذّعِي المَايع يُفَهُم مَا لَمْ يَصِر 


'ومُدَّعِي المانع يُقَهُم أيْضاً , فَإِن تبَبّنَ له ... , لأنّ المَسْألة حَفِيّة , فَإِنْ تبَيّنَ لَهُمْ 
وَرَالَت الشبْهة , وعَاتَدُوا ]ود يُكَفْرُوا , كَعَيْرِهَا من المَسَائِلِ الحَفِيّة . 


فتَسْميّة مَنْ وَقَعَ في الشزك أوالرِدّة مُسْلِماً مِنْ بَإِبِ الإِلْتبَاسِ والظنّ ر هذا يتعتبر 
مِنَ المَسَائِلٍ الحَفِيّة , يُعْدَرٌ فيها بالجَهّل والتّأويل والظّنّ و اتليس . 


قاع نْ سَمَّاهُمْ مُسْلِمِينَ , وَهُوَ يَعْرِفُ حَقِيفَتَهُمْ , وإِنَّمَا فَالَهُ مِنْ بَابِ الثُقَاق 
والرَّنْدَفقَة , فهذا لا , يَفُولٌ الحفيد الشْيْخ سْليْمَان بأثه كافر. 


والعَارِفٌ بِبَوَاطِيِهِمْ يُلْحَقٌ بهم 
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"والعَارفُ يِبَوَاطِيهم' # يعدي شرف أنهم كار , وأثهم مُبَدّلِينَ , و مع ذلك قَالَ 
هم مُسْلِمُونَ , ويُلَّبْسنُ على الثاس , وهُوَ يَعْرِفُ حَقِيفَتَههُمْ وردَّتَهُمْ , فهذا يَكفر . 


ثَُمَ المَقصُودٌ , وَالحَمْدٌ لله رَبّ العَالمِينَ. 


و تلاة و تلام 1 تَبيْنَا و ساس وَءَ] آله و ضٍِ 


نعم , تَمََّ المققصُود , وائتقى الكِتاب -كِتاب الحَقائْق في التَّؤْحِيد- ولله الحمد . 


وما جَلَسْتَا معكم فيه , يُسَقَى شَزح , أو الكلآم الذي قُلَْاهُ يعبر مُسَقَاهُ "شرح 
كتاب الحقايئق' ' , وكّانَ في إنتئ عَشْرَة دَزساً , وفي إنْتَيْ عَشْرَة شَرِيطاً . 


وَتَسْألٌ الله سُبْحَاتَهُ وتَعَالى التَّوْفِيقَ والسَّدَادَ , وأنْ يَرْرُقَنَا القَهُم والعَمَلَ وال 
والاشيهاة ,وان لا عل ها تعلقتاء ةَ عَلَيْنَا , بل يَكُونَ حُحْةَ 


وتشألٌ الله سُبْحَاتَةُ وَتَعَالَى أَنْ يَنْهَ نقح المُشلمِين , و أَنْ يُوَقّقَ المُسْلِمين , و أَنْ 


يَعَلمَهُمْ , ة أن يَوَفَقَ المُحَاهِدِينَ , وَيَْصْرَهَمْ , ويَحْدْلَ أهل الصّلآلٍ تلت 
وَالعِلْمَانِيِينَ وَالمُشْرِكِينَ وَاليَهود : وَالتْصَارَى وَاعوائقة م 


, 
0 


من الله ا 


و الى 7 . أ هذا : 


5 شوال 1433 ه . 
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والفاعل هل هو عام في كل المسائل وفي كل باب أو خاص في 
مسائل دون مسائل وفي باب دون باب _-بلل 201 


954 


1111 00000000 
باب تلازم الظاهر والباطن في المسائل الظاهرة 
211 
باب الثلاثة هل يلحقهم اسم الشرك أو الكفر إذا تلبسوا بشرك 
جهلا 215 


باب المشرك الذي لم يسبق له إسلام صحيح هل له حكم المرتد أو 
الكافر الأصلي ‏ 216 


القسم التاسع 


كتاب الأصول 


باب 
باب من جهل بعض الصفات والأسماء لله تعالى 
222 


باب لا يكفر أهل البدع الملتزمين للتوحيد والان التاركين 
شرك في المسائل الخفية إذا لم يكذ 


595 


225 


باب هل تلحق الأسماء والأحكام في الزلات والطوام للمعتبرين ؟ 


القسم العاشر 
كتاب الشرائع لم 236 


باب الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الحجة ‏ ب ب 236 


باب هل الاضطرار أو المصلحة يبيحان الشرك أو الكفر ؟ 
لل 238 


باب ما جاء من الوعيد في التكفير ظلما أو عدوانا أو هوى أو بغير 
حق 203 


باب ما جاء في تسمية المشرك أو الطاغوت مسلما أو موحدا 


فك 


57 


